
القضائيـــة
صحيفة السلطة القضائية - شهرية - تصدرها وزارة العدل

وقف أمام مخالفات منسوبة لبعض القضاة.. 
مجلس القضــاء الأعلى يقر ترقيــات القضاة وينــدب وينقل عددًا 
منهم لســد الشــواغر في المحاكم والنيابات والشعب الاستئنافية

رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى يديــن الاعتــداءات علــى المقار 
القضائيــة بالحديــدة ويؤكــد حماية القضــاة واســتمرار العدالة

النائــب العــام يؤكــد أهمية التعــاون النيابــي العربي 
ويدعو إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًا

القاضي باوزير يدعو إلى تعزيز تبادل الخبرات 
ومواكبــة التحول التقني فــي العمل القضائي

رئيــس مجلــس القضاء الأعلــى يلتقي رؤســاء المحاكــم والنيابات 
الجزائية المتخصصة بعدن ويشــدد على سرعة البت في القضايا

رئيــس محكمة اســتئناف تعــز يؤكد أهميــة التكامل 
بيــن القضــاء والمحامــاة لتســهيل إجــراءات التقاضي

لجنــة تأديــب الأمنــاء بمحكمــة اســتئناف لحــج تقــر 
ســحب ترخيــص أميــن شــرعي وعقوبتيــن بحــق آخر

إضاءة

الدكتور رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي

وطناً  جمهوريتنا  تبقى  ”أن 
وضمائرنا،  قلوبنا،  في  حياً 
ومؤسساتنا، وأن تظل مصلحة 
ــل اعــتــبــار،  الــشــعــب فـــوق ك
الجميع”. ــوق  ف ــقــانــون  وال https://alqadaeya-ye.net :الموقع الإلكتروني
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مجلس القضاء الأعلى يقر ترقيات وندب قضاة وأعضاء نيابة وإجراءات للمساءلة والانضباط
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد اتخاذ الإجراءات القانونية لتوثيق جرائم مليشــيات الحوثي في الحديدة
النائب العام يدعو إلى إطار تشــريعي عربي موحد لتنظيم اســتخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي

الرياض - القضائية
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعين اثنين خلال شهر سبتمبر 
في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى 

طالب، رئيس المجلس، وبمشاركة رئيس المحكمة العليا فضيلة القاضي 
الدكتور علي أحمد الأعوش، ووزير العدل فضيلة القاضي 

بدر العارضة، عبر تقنية الاتصال المرئي.

مصر – القضائية
شــارك النائــب العام 
للجمهوريــة، القاضــي 
قاهر مصطفى علي، في 
أعمــال الاجتمــاع العام 
السادس لجمعية النواب 
العموم العــرب، المنعقد 
خلال المدة من 13 إلى 16 
ســبتمبر 2026 م، بمدينة 
العلمين فــي جمهورية 
مصر العربية، بمشــاركة 
النــواب العمــوم وممثلي 
النيابــات العامة والادعاء 
العام في الــدول العربية 

الأعضاء.
وضــم الوفــد المرافق 

للنائب العام 
رئيس نيابة 

عُمان – القضائية
شارك رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم باوزير، في أعمال الاجتماع 

الثلاثين لرؤساء هيئات التفتيش القضائي وأجهزته في الدول العربية، الذي 
انعقد بمحافظة ظفار في سلطنة عُمان خلال المدة من 14 إلى 

عدن – القضائية
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، في العاصمة عدن، 

رؤساء الشعب والمحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة بعدن، بحضور أمين عام المجلس 

تعز – القضائية
أكد رئيس محكمة اســتئناف محافظة تعز، القاضي الدكتور 
عبدالكريم قاســم محبوب، أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين 
السلطة القضائية ونقابة المحامين، بما يسهم في معالجة التحديات 

العملية التي تواجه ســير العدالة، وتســهيل إجراءات 
التقاضي، وحماية حقوق المتقاضين.

لحج – القضائية
أقرت لجنــة تأديــب الأمناء 
بمحكمة اســتئناف محافظة 
لحج، ســحب ترخيص مزاولة 
مهنة التوثيــق من أحد الأمناء 
الشــرعيين، وفــرض عقوبتين 

بحق أمين شرعي آخر، تمثلتا في 
الغرامة الماليــة والإنذار، وذلك 
على خلفية مخالفات منسوبة 

إليهما في أعمال التوثيق.
جــاء ذلــك خلال 

اجتماع اللجنة 

الرياض - القضائية
أشــاد رئيــس مجلــس 
القضــاء الأعلــى، فضيلة 
القاضــي محســن يحيى 
طالب، بالمواقــف الوطنية 
لقيادات السلطة القضائية 
وأعضائها بمحافظة الحديدة، 
الرافضــة لمــا تعرضت له 
مقرات السلطة القضائية 
حيــس  مديريــات  فــي 
والخوخة والمخا من اعتداءات 
واقتحامات من قبل مليشيا 

الحوثي الإرهابية.
جــاء ذلك خــال لقائه، 
في العاصمة المؤقتة عدن، 
قيادات السلطة القضائية 
وأعضائها بمحافظة الحديدة، 
بحضور أمــن عام مجلس 
القاضي  القضاء الأعلــى 
سهل حمزة، وعضو المجلس 
القاضي محمــد كديش، 
ومدير مكتب رئيس المجلس 

القاضي غالب 

في اجتماع رؤساء أجهزة التفتيش القضائي العربي..خلال مشاركته في اجتماع جمعية النواب العموم العرب..

أمانة مجلس الوزراء ووزارة العدل تســتعرضان تنفيذ 
خطة الــوزارة ومواءمتها مع أولويات البرنامج الحكومي

عدن – القضائية
ناقشــت الأمانــة العامة 
لمجلس الوزراء ووزارة العدل، خلال 
لقاء مشــترك فــي العاصمة 
المؤقتة عدن، مســتوى تنفيذ 
خطــة عمــل الــوزارة للعام 

2026م، ومــدى مواءمتها مع 
أولويــات البرنامــج الحكومي، 
في إطار متابعة تنفيذ الخطط 
والبرامج والمصفوفات الحكومية 

وتعزيز كفــاءة الأداء 
المؤسسي.

مجلس المعهــد العالي للقضــاء يناقش ســير العملية 
التدريسية ويســتعرض عددًا من القضايا الأكاديمية 

عدن – القضائية
ترأس القاضي ناظم باوزير، رئيس هيئة التفتيش القضائي، عضو 
مجلس المعهد العالي للقضاء، اجتماعًا لمجلس المعهد، لمناقشة عدد 
من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، والمتصلة بسير العملية 

التعليمية والتدريبية في المعهد.
وناقش الاجتماع سير العملية التدريسية لطلبة الدفعة )24( 

دراسات تخصصية عليا للعام الدراسي 2025/2026 م، 
ومستوى تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية، بما يسهم 
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تقرير

تقرير - القضائية
في السادس والعشــرين من سبتمبر من كل عام، 
يستعيد اليمنيون واحدة من أهم المحطات في تاريخهم 
الحديث؛ ثورة دشنت مرحلة الجمهورية، وفتحت الطريق 
أمام بناء دولة تقوم على المؤسسات، وسيادة القانون، 

والمواطنة، والعدالة.
ولم تكن ثورة الســادس والعشــرين من سبتمبر 
1962م مجرد تحــول سياســي أنهى نظامًــا وأقام 
نظامًا جمهورياً، بل كانت بداية لمسار طويل من بناء 
مؤسســات الدولة وتنظيم أجهزتهــا، ووضع الأطر 

القانونية التي تنظم علاقة الدولة بالمجتمع.
وفي قلب هذا المســار برز القضــاء بوصفه إحدى 
الركائز الأساسية للدولة القانونية؛ فالدولة لا تكتمل 
مؤسساتها من دون قضاء، والقانون لا يكتمل أثره من 
دون جهة قضائية تطبقــه، والحقوق لا تجد ضمانتها 
المؤسسية الكاملة من دون عدالة تستند إلى الدستور 

والقانون.
ومن هــذه الزاوية، فــإن اســتحضار القضاء في 
ذكرى 26 ســبتمبر ليس استعادة لتاريخ التشريعات 
فحسب، وإنما قراءة لمسيرة متصلة من بناء مؤسسات 
الجمهوريــة، ومســؤولية الحفاظ عليها واســتعادة 

انتظامها وتطويرها.

الثورة.. ميلاد الجمهورية وبداية بناء الدولة
دشنت ثورة السادس والعشرين من سبتمبر مرحلة 
جديدة في تاريخ اليمن، انتقلت فيها البلاد إلى النظام 
الجمهوري، وبدأت معها عملية بناء مؤسسات الدولة 

وتنظيم أجهزتها المختلفة.
وشــمل هذا التحول مؤسســات العدالــة، التي 
شــهدت خلال الســنوات الأولى للجمهورية مراحل 
متتابعة من التنظيم وإعادة البناء.. ففي عام 1963م 
صدر القرار رقم )25( بشــأن تنظيم وزارة العدل، ثم 
توالت التشريعات المنظمة للعمل القضائي والعدلي، 
وصولً إلى قوانين أكثر تحديدًا للســلطة القضائية 

واختصاصاتها ومؤسساتها.
وبذلك لم يكن بناء القضاء مساراً منفصلً عن بناء 
الجمهورية، بل كان جزءًا أصيلً من مشروع الدولة؛ لأن 
الجمهورية، في مفهوم الدولة الحديثة، ليست نظامًا 
سياسيًا فحسب، وإنما مؤسسات تعمل وفق القانون، 

وتؤدي وظائفها في خدمة المجتمع وحماية الحقوق.

مــن تنظيــم وزارة العــدل إلــى بناء الســلطة 
القضائية

شــهدت العقود التالية تطوراً متدرجًا في البناء 
القانوني لمؤسسات العدالة.

ومــن أبرز محطــات هذه المســيرة صــدور قانون 
السلطة القضائية رقم )23( لسنة 1976م، ثم قانون 
إعادة تنظيــم وزارة العدل رقم )92( لســنة 1978م، 
وقانون الســلطة القضائية رقم )28( لسنة 1979م، 
وهي محطات عكست اســتمرار عملية بناء الإطار 
المؤسسي والتشريعي للقضاء والجهات ذات الصلة به.

وتكشف هذه المســيرة عن أن بناء القضاء اليمني 
لم يكن قراراً تشــريعيًا واحدًا، وإنما عملية تراكمية 
امتــدت عبر عقود؛ بــدأت بتنظيم أجهــزة العدالة 
واختصاصاتها، ثم تطورت باتجاه بناء هياكل قضائية 
وتشــريعية أكثر وضوحًا، وتحديد درجــات التقاضي 

والاختصاصات والضمانات.
وكان الهدف الأوسع هو أن تصبح العدالة وظيفة 
مؤسســية تؤديها أجهزة الدولة وفــق القانون، وأن 
يتحول اللجوء إلى القضاء إلى وســيلة مؤسســية 

لحماية الحقوق والفصل في المنازعات والجرائم.

الوحدة.. توحيد مؤسســات العدالــة في إطار 

الجمهورية اليمنية
ومع قيام الجمهورية اليمنيــة في 22 مايو 1990م، 
دخلت مؤسســات الدولة مرحلة جديدة، كان من أبرز 
ملامحها توحيد مؤسســات الدولة وإعادة تنظيمها 

في إطار الجمهورية اليمنية.
وفي 26 يناير 1991م صدر القانون رقم )1( لســنة 
1991م بشأن الســلطة القضائية، ليشكل محطة 

أساسية في تنظيم القضاء في الجمهورية اليمنية.
وأكد القانون أن القضاء ســلطة مستقلة في أداء 
مهامه، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في 
قضائهم لغير القانون، كما حظر التدخل في القضايا 

أو في شأن من شؤون العدالة.
ومع الإطار الدســتوري للجمهورية اليمنية، أخذ 
استقلال القضاء مكانته بوصفه مبدأً دستورياً أصيلً.

فنصت المادة )149( على أن القضاء سلطة مستقلة 
قضائيًا وماليًــا وإدارياً، وأن النيابــة العامة هيئة من 
هيئاته، وأن المحاكم تتولى الفصل في المنازعات والجرائم، 
كما أكدت اســتقلال القضاة وعدم سلطانهم في 

قضائهم لغير القانون.
وأكدت المــادة )150( أن القضاء وحــدة متكاملة، 
وأن القانون يرتب الجهــات القضائية ودرجاتها ويحدد 
اختصاصاتهــا، كما يحدد شــروط تولــي القضاء 
وضمانات القضاة، ويحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.
كما قررت المــادة )151( ضمانــات تتعلق بالقضاة 
وأعضاء النيابــة العامة، بما يعــزز الحماية القانونية 

للوظيفة القضائية.
وهكذا تبلورت في البناء الدســتوري للجمهورية 
اليمنية صورة القضاء بوصفه سلطة مستقلة، ذات 

اختصاصات وضمانات يحددها الدستور والقانون.

القضاء.. عنوان الجمهورية وسيادة القانون
إن أهمية هذه المســيرة لا تكمن في تعدد القوانين 
التي صدرت لتنظيم القضاء فحسب، وإنما في الدلالة 
التي تحملها؛ فوجود قضاء منظم ومستقل في إطارها 
الدستوري والقانوني يعني وجود مؤسسة أساسية من 

مؤسسات الدولة القانونية.
فالمحاكم تفصل فــي المنازعات والجرائــم، والنيابة 
العامة تمارس اختصاصاتها القانونية، ومجلس القضاء 
الأعلى يتولى المهــام التي يحددهــا القانون، وهيئة 
التفتيش القضائي تضطلع باختصاصاتها في مجال 
التفتيش والتقييم القضائي، فيما يســهم المعهد 
العالي للقضاء في إعداد الكوادر القضائية وتأهيلها.
وتتكامل هذه المكونات ضمــن منظومة العدالة، 
بما يجعل القضاء أحد العناوين الأساســية للدولة.. 
فحيثما يحضر القضــاء، يحضر القانــون؛ وحيثما 
تنتظم مؤسســات العدالة، تتعزز قدرة الدولة على 
حماية الحقوق والفصل في المنازعــات وإنفاذ أحكام 

القانون.

حين تتعرض مؤسسات الدولة للاختلال
إن مؤسسات الدولة ليست مباني ومرافق فحسب، 
وإنمــا اختصاصات ووظائف قانونية تمارســها أجهزة 

الدولة لخدمة المجتمع.
ومن هذا المنظور، فإن ما شهدته اليمن خلال سنوات 
الحرب والصراع انعكس على مؤسسات الدولة المدنية، 
وأثر في انتظام عمل عدد من المؤسسات وقدرتها على 

أداء وظائفها.
وكانت مؤسسات العدالة، شأنها شأن غيرها من 
مؤسســات الدولة، جزءًا من هذه التداعيات، بما جعل 
قضية إعادة انتظام عملها، وحماية استقلالها، وتوفير 
البيئة المؤسسية اللازمة لممارسة اختصاصاتها، من 

القضايا المرتبطة بمستقبل الدولة اليمنية.
ومن هنا، فإن اســتعادة مؤسسات الدولة لا تعني 

اســتعادة المقرات والمكاتب فقط، وإنمــا تعني عودة 
المؤسســات إلى ممارســة اختصاصاتهــا القانونية، 
وانتظام عملها، وتمكينها مــن خدمة المواطنين وفق 

الدستور والقانون.
الجمهورية.. مسؤولية تتجدد

في خطابه إلى الشــعب بمناسبة الذكرى الرابعة 
والستين لثورة 26 سبتمبر، دعا رئيس مجلس القيادة 
الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى التعبئة 
العامــة والنفير الوطنــي والالتفاف حــول القوات 
المســلحة والأمن، والالتحاق بصفوفها عبر القنوات 
الرســمية، والإســهام في الدفاع عــن الجمهورية 

ومؤسساتها الوطنية.
كما أعلن فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية 
والشــرعية الدستورية، وربط اســتعادة مؤسسات 
الدولة بمسؤولية الدولة في إنهاء الحرب وحماية المجتمع.

وفي الخطاب ذاته، أكد أن الهدف المعلن هو استعادة 
مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل ترابها 
الوطني، كما دعا إلى الالتزام بالقانون وحماية المدنيين 

والممتلكات العامة والخاصة.
وتأتي هذه الدعوة في ســياق المواقف الرســمية 
المرتبطة باستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الصراع 

وإعادة انتظام مؤسساتها.
وهنا تلتقي ذكرى 26 سبتمبر مع اللحظة الراهنة 
عند مفهوم الجمهورية بوصفها دولة ومؤسســات 

وقانوناً.

من ثورة بناء الدولة إلى مسؤولية استعادتها
بعد أربعة وســتين عامًا من ثورة 26 ســبتمبر، لم 
تعد العلاقة بين الثورة وبناء مؤسسات الدولة مجرد 
صفحــة في التاريخ؛ بــل أصبحت جــزءًا من الوعي 

بمسؤولية الأجيال تجاه الجمهورية ومؤسساتها.
فالثورة دشــنت مشــروع الجمهورية، ومؤسسات 
الدولة حملت هذا المشروع عبر مراحل متعاقبة، وكان 

القضاء أحد أهم مسارات البناء المؤسسي.
ومن تنظيــم العمــل العدلي، إلى التشــريعات 
المنظمة للسلطة القضائية، ثم إلى البناء الدستوري 
للجمهورية اليمنية، مرت مؤسسات العدالة بمراحل 

متعددة من التطور التشريعي والمؤسسي.
واليوم، فإن الحديث عن استعادة مؤسسات الدولة 
يعيد طرح السؤال ذاته الذي رافق مسيرة الجمهورية 

منذ بدايتها:
كيف تكون الدولة قادرة على حماية الحقوق، وإنفاذ 

القانون، وتحقيق العدالة، وخدمة المواطن؟
والإجابة تبدأ من المؤسسات.

القضاء في قلب الدولة
إن استعادة الدولة لا تكتمل بمجرد عودة المؤسسات 

إلى مقراتها، وإنما باكتمال قدرتها على أداء وظائفها.
وفي القضاء، يعني ذلك أن تعمل المحاكم والنيابات 
وسائر مكونات منظومة العدالة في إطار الدولة، وأن 
يمارس القاضي وظيفته باستقلال، وأن يكون القانون 
هو المرجع في الفصل في المنازعات والجرائم، وأن تكون 
ضمانــات التقاضي وحقوق المتقاضــن مصونة وفق 

التشريعات النافذة.
وهذه ليســت مطالب إدارية عابــرة، وإنما هي من 
صميم الدولة القانونية التي أكدت مبادئها النصوص 
الدستورية المنظمة للسلطة القضائية.. فاستقلال 
القضاء ليس امتيازاً للقاضي، وإنما ضمانة للمجتمع، 
واحترام القانون ليس إجراءً شكليًا، وإنما أساس لثقة 
المواطن في الدولة، وحماية مؤسسات العدالة ليست 
شــأناً يخص القضاة وحدهم، وإنما مسؤولية تتصل 

بحقوق المجتمع واستقرار الدولة.

26 سبتمبر.. ذاكرة الثورة ومسؤولية المستقبل
بعد أكثر من ســتة عقود على الثورة، تظل ذكرى 
السادس والعشرين من سبتمبر مناسبة لاستحضار 
مســيرة الجمهورية، لا بوصفها حدثاً تاريخيًا مضى 
فحسب، وإنما بوصفها مســاراً مستمراً لبناء الدولة 

ومؤسساتها.
فمن تنظيم العمل العدلي في الســنوات الأولى 
للجمهورية، إلى قوانين السلطة القضائية المتعاقبة، 
ثم إلى الإطار الدســتوري للجمهورية اليمنية الذي 
كرس استقلال القضاء ووحدته وضماناته؛ تشكلت 
عبر عقود منظومة عدلية تمثل أحــد أعمدة الدولة 

القانونية.
واليوم، وفي ظــل التحديات التــي تواجه الدولة 
ومؤسساتها، تبرز مسؤولية حماية هذه المؤسسات، 
وإعادة انتظام عملها، وإعادة بناء ما تضرر منها، وتطوير 

أدائها بما يعزز قدرتها على خدمة المجتمع.
وبالنســبة للقضاء، فإن اســتعادة الدولة تعني 
استعادة البيئة المؤسسية والقانونية التي يمارس فيها 

القضاء رسالته:
دولة مؤسسات، وسيادة للقانون، وقضاء مستقل، 

وحقوق مصونة، وعدالة تصل إلى الناس.
وهكذا تظل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
ذاكرة وطنية ومسؤولية متجددة؛ فقد دشنت مسار 
الجمهوريــة، وكان بناء المؤسســات أحــد أهم وجوه 
اســتمرار ذلك المســار، وإذا كانت أجيال سبتمبر قد 
حملت مسؤولية تأسيس الجمهورية، فإن مسؤولية 
الأجيــال الراهنة تتمثــل في حماية مؤسســاتها، 
واستعادة انتظامها، وتطويرها، وترسيخ دولة القانون 

والعدالة.
فالجمهورية ليســت ذكرى فقط.. الجمهورية دولة 

ومؤسسات وقانون.

26 ســبتمبر والقضــاء.. مــن بنــاء مؤسســات الجمهورية إلــى اســتعادة الدولة

ستة عقود من بناء مؤسسات العدالة.. واستعادة الدولة امتداد لمسيرة الجمهورية

يعُد القاضي عبدالرحمن بن يحيــى الإرياني )1910–1998م( أحد أبرز رجال 

الحركة الوطنية اليمنية وأحد قادة ثورة الســادس والعشــرين من سبتمبر 

1962م، كما عُرف بوصفه رجل قانون وسياسيًا وشاعراً.

ومع قيــام الجمهورية، تولــى القاضي الإرياني منصب وزيــر العدل في أول 

حكومة للجمهورية العربيــة اليمنية، ليكون بذلــك أول من تولى حقيبة 

العدل في الدولة الجمهورية الناشئة، في مرحلة كانت فيها عملية تأسيس 

مؤسسات الدولة وإعادة تنظيم أجهزتها تمثل إحدى أبرز مهام ما بعد الثورة.

وكان الإرياني قد شــارك قبل الثورة في الحركة الوطنية المناهضة للحكم 

الإمامي، وتعرض للسجن والحكم بالإعدام قبل أن يلُغى الحكم لاحقًا. 

وبعد الثورة، واصل حضوره في الحياة السياسية والقانونية، قبل أن يتولى 

رئاسة المجلس الجمهوري عام 1967، ليصبح ثاني رئيس للجمهورية العربية 

اليمنية وأول رئيس مدني لها.

ويحضر اسم القاضي عبدالرحمن الإرياني في تاريخ القضاء اليمني باعتباره 

أول وزير عدل في الجمهورية، وفي مرحلة تأسيســية ارتبــط فيها بناء وزارة 

العدل ببناء مؤسسات الدولة الجمهورية وترسيخ النظام القانوني بعد ثورة 

26 سبتمبر.

القاضي عبدالرحمن الإرياني.. أول وزير للعدل في الجمهورية
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متابعات 
إخبارية

ي للقضاء يجري الامتحانات التحريرية لطلبة السنة الثالثة دراسات تخصصية عليا المعهد العال

محكمة الاستئناف العسكرية بمأرب تقضي بالإعدام محكمة استئناف لحج تستكمل إجراءات التسليم والاستلام بين رؤساء المحاكم الابتدائية 
فــي قضية تخابــر وتفجير وســائل نقل عســكرية

لحج – القضائية:
استكملت اللجنة المكلفة 
من رئيس محكمة اســتئناف 
محافظة لحج، القاضي ناجي 
اليهــري، إجراءات التســليم 
والاســتلام بين عدد من رؤساء 
المحاكم الابتدائية في المحافظة، 
وذلك بتكليف الأســتاذ عادل 
عبــدان، مدير عــام محكمة 
اســتئناف لحــج، وبمشــاركة 

أعضاء اللجنة.
وشملت إجراءات التسليم 
والاســتلام عدداً مــن المحاكم 
الابتدائية، حيــث تمت عملية 
التســليم بين القاضي بسام 
ثابت بن سهيل، رئيس محكمة 

لبعــوس الابتدائية الســلف، 
والقاضي فيدل محمود أحمد، 

رئيس المحكمة الخلف.
كما جرت عملية التسليم 
والاستلام بين القاضي ذكريات 
المساوى، رئيس محكمة الحوطة 
الابتدائية الســلف، والقاضي 
بســام ثابت بن سهيل، رئيس 
المحكمــة الخلف، إلــى جانب 
اســتكمال إجراءات التسليم 
بين القاضي فيــدل المنصوب، 
رئيس محكمة يهر الابتدائية 
الســلف، والقاضــي نظمي 
ســهيم عبدالكــريم، رئيــس 

المحكمة الخلف.
واختتمــت اللجنــة اليوم 

إجراءات التســليم والاستلام 
في محكمة الحبيلين الابتدائية، 
حيث تســلم القاضــي فؤاد 
علي صالــح مهامه رئيسًــا 
للمحكمــة، خلفًا لرئيســها 
الســلف، وذلك وفق الإجراءات 

القانونية والإدارية المتبعة.
وأشاد الأســتاذ عادل عبدان 
بمســتوى التعاون الــذي أبداه 
رؤســاء المحاكم خلال إجراءات 
التسليم والاســتلام، مؤكدًا 
أهمية تنفيذ هــذه الإجراءات 
بصورة منظمة بما يضمن انتقال 
المهام والمســؤوليات بسلاسة، 
ويحافــظ على انتظام ســير 

العمل القضائي واستمراريته.

وأشار إلى أن عملية التسليم 
والاســتلام تمثل إجــراءً إدارياً 
وقضائيًــا مهمًا لتوثيق أوضاع 
المحاكم وانتقال المسؤوليات بين 
الرؤســاء، بما يعزز من مستوى 
التنظيم ويضمن استمرار أداء 
المحاكم لمهامها وفقًا للأنظمة 

والإجراءات المعتمدة.
حضر إجــراءات التســليم 
والاســتلام أعضــاء اللجنة، 
الأســتاذ عادل اللحجي، مدير 
الشــؤون الماليــة بمحكمــة 
استئناف لحج، والأستاذ فهمي 
زعبل، مدير الشؤون القضائية، 
والأستاذ محمد رشاد، مدير إدارة 

الرقابة والتحقيق.

مأرب – القضائية
عقدت محكمة الاستئناف العسكرية 
– الشــعبة الجزائية الثانيــة بمحافظة 
مأرب، جلستها العلنية برئاسة القاضي 
الدكتور ســمير الحاج، رئيس الشعبة، 
وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي 
والقاضي أمين الشيباني، وبحضور ممثل 
الادعاء العام العسكري القاضي صلاح 
القميري، رئيس نيابة استئناف المنطقة 

العسكرية الثالثة.
وخلال الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها 
فــي القضية الجنائية رقم )19( لســنة 
2024م )ج.ج(، وقضــى الحكــم بتعديل 
العقوبة الواردة في الحكم الابتدائي بحق 
المتهم، من الحبس لمدة 12 عامًا إلى عقوبة 
الإعدام تعزيراً، عن الجرائم المنسوبة إليه 
في قرار الاتهام، والمتعلقة بوقائع التخابر 
وتفجير عشــر وســائل نقل عسكرية 
لمصلحة مليشيات الحوثي الإرهابية، خلال 

المدة من عام 2018م وحتى عام 2021م.
وفي قضية أخــرى، رقم )5( لســنة 
2025م، قضــت المحكمــة بتأييد الحكم 
الابتدائــي في فقرته الأولــى، المتضمن 
حبــس المتهم فــي واقعــة الاختلاس 

المنســوبة إليه، وتعديل الفقرة الثانية 
من الحكم، وإلزام المحكوم عليه )ع.ع.س.ب( 
بتوريد المعدل الرشاش إلى وزارة الدفاع، 
أو دفع ما يعادل قيمته عند التنفيذ زماناً 

ومكاناً.
كما اســتمعت المحكمة إلى المرافعة 
الختامية المقدمة من النيابة العسكرية 
والمتهم في القضيــة الجنائية رقم )26( 
لســنة 2026م، والمتعلقة بواقعة قتل 

عمد للجندي )م.أ.غ.ي( دهسًا بالسيارة 
ودفــن جثته، والمنســوبة إلــى المتهم 

المساعد )أ.ع.ع.ف(.
وكانت محكمة المنطقة العسكرية 
الثالثة قد قضت في القضية بالإعدام 
قصاصًا وتعزيراً، فيمــا قررت محكمة 
الاستئناف العسكرية إغلاق باب المرافعة 
وحجز القضية للحكم، وحددت جلسة 
19 أكتوبر 2026م موعدًا للنطق بالحكم.

عدن – القضائية
أجرى المعهد العالي للقضاء بالعاصمة المؤقتة 
عدن، خلال ســبتمبر الجاري، الامتحانات التحريرية 
لطلبة السنة الثالثة دراسات تخصصية عليا للعام 
الدراسي 2025/2026م، بمشاركة 294 طالبًا وطالبة.

وتأتي الامتحانات ضمن البرنامج الدراسي المعتمد 
للعام 2025/2026م، لقياس مســتوى التحصيل 
العلمي والمعرفي للطلبة ومدى اســتفادتهم من 
برامج الدراســات التخصصية العليــا ومقرراتها 
التي يقدمها المعهد، تمهيدًا لاستكمال بقية مراحل 

التقييم الأكاديمي وفق البرنامج المعتمد.

وأكد عميد المعهــد العالي للقضــاء القاضي 
الدكتور نضال شيخ عبيد، أهمية الالتزام بالأنظمة 
واللوائح وقواعد الامتحانات، وتهيئة الأجواء المناسبة 
للطلبة بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة 
منظمة، ويعكس المستوى العلمي والأكاديمي الذي 

وصل إليه الطلبة.
ونقل عميــد المعهد للطلبة تحيــات وزير العدل 
القاضــي بدر العارضــة، وتمنياته لهــم بالتوفيق 
والنجــاح، حاثاً إياهم على مواصلــة الجد والمثابرة 
والاستفادة من برامج المعهد العلمية والتخصصية.

كما تابع عميد المعهد سير الامتحانات ومستوى 

الانضباط داخل القاعات، مؤكدًا الحرص على توفير 
الظــروف الملائمة للطلبــة، والالتــزام بالإجراءات 

المنظمة للعملية الامتحانية.
ومن المقرر أن تســتكمل العمليــة التقييمية 
بالامتحانات الشــفهية، وفق البرنامج والإجراءات 

المعتمدة من المعهد.
وشــارك في متابعة العملية الامتحانية عميد 
كلية الحقوق بجامعة عدن الدكتور محمد صالح، 
ونائب عميد المعهد الدكتور جمال الحاج، إلى جانب 
أعضاء المجلــس العلمي وأعضاء هيئــة التدريس 

بالمعهد.

أبين – القضائية
أكــد رئيــس نيابة اســتئناف 
محافظــة أبين، القاضي حســن 
الطاهــري، أهمية تعزيــز التعاون 
والتنســيق بــن النيابــة العامة 
والســلطة المحليــة بالمحافظة، بما 
يسهم في ترسيخ سيادة القانون، 
ودعم عمــل الأجهــزة القضائية، 

وتحسين مستوى الأداء العدلي.
جاء ذلك خــال لقائه محافظ 
أبين، قائد محور أبين اللواء الدكتور 
مختــار الرباش، بحضــور عدد من 
وكلاء النيابــة وقيادات الســلطة 

المحلية بالمحافظة.
واســتعرض القاضي الطاهري 
خلال اللقــاء أبــرز التحديات التي 
تواجه ســير العمل فــي النيابات، 
والجهود المبذولة لمعالجتها وتجاوزها، 
بما يعزز قدرة النيابــة العامة على 
الاضطلاع بمهامهــا القانونية في 
حمايــة الحقوق والحريــات وتحقيق 

العدالة.
من جانبه، أكــد المحافظ الرباش 
أهميــة الــدور الــذي تضطلع به 
الســلطة القضائيــة والنيابــة 
العامة في إرساء العدالة وحماية 

الحقوق والحريات، مشدداً على احترام 
اســتقلال القضاء وتمكين أجهزته 
من أداء مهامها ومسؤولياتها وفقًا 

للقانون.
وأشــار إلــى حرص الســلطة 
المحلية على الإسهام في تعزيز عمل 
السلطة القضائية وتوفير الظروف 
الملائمــة لأداء مهامهــا، مؤكدًا أن 
ســيادة القانون تمثل أساسًا لبناء 
مؤسســات الدولــة وتعزيــز ثقة 

المواطنين بها.
وشدد المحافظ الرباش على أهمية 
تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، 
والالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، 
وعدم السماح بأي ممارسات من شأنها 
التأثير على سير العدالة أو الانتقاص 

من هيبة القضاء واستقلاله.
مــن جانبه، ثمّــن رئيــس نيابة 
استئناف أبين اهتمام قيادة السلطة 
المحلية ودعمها لعمل النيابة والأجهزة 
القضائيــة، مؤكدًا حــرص النيابة 
العامة على مواصلــة أداء مهامها 
ومسؤولياتها وفقًا للقانون، وتعزيز 
التنســيق مع مختلف مؤسسات 
الدولة بما يخدم سيادة القانون ويعزز 

مسار العدالة في المحافظة.

سيئون – القضائية
بحث رئيس نيابة استئناف سيئون بمحافظة حضرموت، القاضي فؤاد جابر لرضي، جهود إنشاء 
مركز لإيواء الأحداث وتأهيلهم في وادي حضرموت، بما يوفر لهم بيئة مستقلة وآمنة تسهم في 

إصلاحهم وتأهيلهم، وتحول دون اختلاطهم بالسجناء من ذوي القضايا الخطيرة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده القاضي لرضي في مكتبه بالمجمع القضائي بمدينة سيئون، مع ممثلي 
مؤسسة رنين ومؤسسة الشهيد بن حبريش، لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالمشروع، 
بحضور مدير المشاريع بمؤسسة رنين، وضابطة المشاريع المتجددة بالمؤسسة أرام محمود، والقائم 
بأعمال المدير التنفيذي لمؤسســة الشهيد بن حبريش خليل بن منيف، والمحامي صبري مسعود 

منسق المشاريع بمؤسسة رنين.
وتناول اللقاء الموقع المقترح لإنشاء المركز، الكائن ضمن حرم الإصلاحية المركزية بوادي وصحراء 
حضرموت، والإجراءات اللازمة لاعتماد المبنى، إلى جانب بحث أوجه مســاهمة المؤسستين في 
أعمال البناء والتشييد والتجهيز، بما يضمن توفير منشأة متكاملة تتناسب مع احتياجات إيواء 

الأحداث ورعايتهم.
وأكد القاضي لرضي أن إنشاء المركز يمثل حاجة أساسية في ظل وجود قضايا لأحداث يكون 
على ذمتها محبوسون، مشــيراً إلى أهمية توفير مكان مستقل لهم يحميهم من التأثيرات 
الســلبية الناتجة عن الاختلاط بالسجناء، ويســاعد على تهيئة الظروف الملائمة لإصلاحهم 

وتأهيلهم.
وأوضح اســتعداد النيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال المشروع، بما 
يكفل الإشراف والمتابعة القانونية لأوضاع الأحداث وإيوائهم، وفقًا للاختصاصات المقررة للجهات 

القضائية ذات العلاقة.
وأعرب رئيس نيابة اســتئناف سيئون عن أمله في إنجاز المشــروع في أقرب وقت، لما يمثله من 
أهمية في تعزيز جهود العدالة في مجال حماية الأحداث وإصلاحهم وتأهيلهم، مثمناً جهود 

المؤسستين في دعم هذا الجانب.

تعز – القضائية
عقدت محكمة غرب تعز الابتدائية، جلستها العلنية 
برئاســة القاضي أحمد عبده قاسم، وبحضور عضو 
النيابة العامة القاضي علاء الدين حسن محرم، وأمين 
ســر المحكمة عمر البكاري، وذلــك للنظر في القضية 
رقم )100( لسنة 2025 ج.ج، نيابة غرب محافظة تعز، 

والمتعلقة بمقتل الشاب مرسال عيدروس الزبيدي.
وبعد استكمال إجراءات النظر في القضية، أصدرت 
المحكمة حكمها المتضمن إدانة المتهم المباشر ومعاقبته 
بالإعدام قصاصاً رمياً بالرصاص حتى الموت، إلى جانب 
إدانة عدد من المتهمين بواقعة تقديم المساعدة التبعية 
ومعاقبتهم بالحبس، فيما قضى الحكم ببراءة عدد من 
المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية 

الأدلة.
وفيما يلي منطوق الحكم كما ورد:

أولا: إدانة )ك.ف.أ( بالتهمة المنســوبة إلية في قرار 
الاتهام ومعاقبته بالإعدام قصاصاً رميا بالرصاص حتى 

الموت.
ثانيا: تعديل القيد والوصف في البند )١( الفقرة )أ( 
من قرار الاتهام، قبل المتهمين الثاني )ج.ع.م.ق( والثالث 
)م.ع.ع.ح( والخامس )ع.ك.ف.أ( من واقعة التمالؤ بالقتل 
العمد إلى واقعة تقديم المســاعدة التبعية السابقة 

والمعاصرة واللاحقة.
ثالثا: إدانة كلا مــن )ج.ع.م.ق( و)م.ع.ع.ح( و)ع.ك.ف.أ( 

في واقعة تقديم المساعدة التبعية وفقا للقيد والوصف 
الجديد.

رابعا: إدانة )ع.ك.ف.أ( بما نسب إليه في واقعة السرقة 
بالإكراه وواقعتي الإيذاء العمدي المنسوبة إليه في قرار 

الاتهام.
خامســا: إدانة )ع.ك.ف.أ( و)ع.ك.ف.أ( بتهمة الإيذاء 

العمدي بالتهمة المنسوبة إليهما في قرار الاتهام.
سادســا: معاقبــة المدانــن )ج.ع.م.ق( و)م.ع.ع.ح( 
و)ع.ك.ف.أ( بالحبس لمدة ســنة كاملة مــن تاريخ إلقاء 
القبض عليهم مع معاقبة المدانين )ع.ك.ف.أ( و)ع.ك.ف.أ( 

بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.
ســابعا: بــراءة )ج.ع.م.ف( و)م.ع.ع.ح( مــن التهمة 
المنسوب لهما في الفقرة )ب( من البند )١( وهي واقعة 

السرقة بإكراه لعدم كفاية الأدلة.
ثامنا: براءة كلا مــن )ب.ن.س.ا( و)و.و.ف.أ( من التهم 

المنسوبة إليهما وذلك لعدم كفاية الأدلة.
تاســعا: إلزام المدان )ك. ف.أ( بدفع مبلغ وقدره ستة 
مليون ريال يمني تعويضاً لأولياء دم المجني عليه )مرسال 
عيدروس الزبيدي( شاملةً لـ مصاريف التقاضي وأتعاب 

المحاماة.
عاشرا: مصادرة الســيارة المحرزة لدى النيابة العامة 

لصالح الخزينة العامة للدولة.
إحدى عشــر: إعادة ملف القضيــة للنيابة العامة 

للتصرف فيها وفقاً للقانون.

عدن – القضائية
نفذت نيابة استئناف شمال عدن، اليوم، ثلاثة أحكام بالقصاص الشرعي بحق المحكوم عليهم )زكي 
نصر علي ناجي الكلدي(، و)صالح عبدالله سعيد منصر الغزالي(، و)سميح سعيد عوض خميس(، 

بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل عمد وعدوان بحق المجني عليهم.
وجرى تنفيذ الأحكام رميًا بالرصاص حتى الموت في ساحة السجن المركزي بالمنصورة في العاصمة 
عدن، بعد اســتكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، واستنفاد درجات التقاضي والتصديق 
عليها من الجهات المختصة، وبتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باستكمال إجراءات 

التنفيذ.
وتتعلق القضية الأولى بالمحكوم عليه )زكي نصر علي ناجي الكلدي(، الذي أدُين بقتل زوجته المجني 
عليها )شف محمد علي ناجي الكلدي( عمدًا وعدواناً، في القضية رقم )48( لعام 2020م، استناداً إلى 
الحكم الصادر عن محكمة الشيخ عثمان الابتدائية، والمؤيد من محكمة استئناف محافظة عدن، 

والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
فيما تتعلق القضية الثانية بالمحكوم عليه )صالح عبدالله ســعيد منصــر الغزالي(، الذي أدُين 
بقتل المجني عليها )سميرة عبدالله حسن( عمدًا وعدواناً، في القضية رقم )53(، استناداً إلى الحكم 
الصادر عن محكمة البريقة الابتدائية والمؤيد من محكمة الاستئناف، والمستكمل إجراءات التصديق.

أما القضية الثالثة، فتتعلق بالمحكوم عليه )سميح سعيد عوض خميس(، الذي أدُين بقتل المجني 
عليه )عرفات ناصر أحمد محمد( عمــدًا وعدواناً، وصدر بحقه الحكم القضائي القاضي بالقصاص 

الشرعي.
وقبل تنفيذ الأحكام، بذُلت المساعي القانونية والاجتماعية لإقناع أولياء دم المجني عليهم بالعفو 
أو التنازل عن حقهم الشــرعي في القصاص، إلا أنهم تمســكوا بحقهم وطالبوا بتنفيذ الأحكام 

الصادرة بحق المحكوم عليهم.
وجرت تلاوة منطوق الأحكام قبل تنفيذها، بحضور رئيس نيابة اســتئناف شمال عدن القاضي 
عبداللاه صالح مشــهور، وعدد من وكلاء وأعضاء النيابة العامة المختصين، ومدير الســجن المركزي 

بالمنصورة العقيد عماد رشاد، والطبيب الشرعي، وعدد من المختصين.
وأكدت النيابة العامة اســتمرارها في تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، عقب استكمال درجات 
التقاضي والإجراءات القانونية والتصديق عليها من الجهات المختصة، بما يكفل إنفاذ أحكام القضاء 

وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

رئيــس نيابــة اســتئناف ســيئون يبحث إنشــاء 
مركز لإيواء الأحداث وتأهيلهم بوادي حضرموت

نيابة استئناف شمال عدن تنفذ ثلاثة 
أحكام قصاص في قضايا قتل عمد

أبيــن يؤكــد أهميــة تعزيــز  رئيــس نيابــة اســتئناف 
التعــاون المشــترك مــع الســلطة المحليــة بالمحافظــة

محكمة غرب تعز الابتدائية تقضي بالإعدام والحبس في قضية قتل عمد
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وشدد النائب العام على أن قرار الاتهام يظل ولاية 
بشرية خالصة لا يمكن تفويضها للآلة، مؤكدًا أن 
العدالة ليست مجرد إجراءات رقمية دقيقة، وإنما 
هي مسؤولية وضمير إنساني يبحث عن الحقيقة 

ويحقق الإنصاف.
ودعا في ختام كلمته إلى تعزيز التعاون العربي 
في هذا المجال، مؤكــدًا أهمية أن يكــون »الذكاء 

الاصطناعي خادمًا للعدالة لا بديلً عنها«.
وتأتي مشــاركة النائب العام في الاجتماع في 
إطار تعزيز حضــور النيابة العامــة للجمهورية 
اليمنية في مســارات التعاون القضائي والنيابي 
العربي، وتبادل الخبرات والتجارب مع النيابات العامة 
والادعاء العام في الدول الأعضاء، والاســتفادة من 
الممارســات الحديثة فــي تطوير العمــل النيابي 

ومواجهة الجرائم المستحدثة.

في اجتماع رؤساء
15 ســبتمبر الجاري، بالتعاون مع المركز العربي 
للبحوث القانونية والقضائيــة التابع لمجلس وزراء 

العدل العرب بجامعة الدول العربية.
ورافق القاضي باوزير فــي الاجتماع نائب رئيس 
الهيئة لقطاع النيابــات، القاضي نبيل هائل، إلى 
جانب رؤساء وأعضاء وفود هيئات وأجهزة التفتيش 

القضائي في 14 دولة عربية.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور والقضايا المتصلة 
بتطوير أعمال التفتيش القضائي، وفي مقدمتها 
مشــروع المعايير والضوابط الخاصــة بمنح الجائزة 
العربية لأعمال التفتيش القضائي، واســتعراض 
المستجدات في مجال التفتيش القضائي، وتبادل 

الخبرات والتجارب بين الدول الأعضاء.
كما تناول الاجتماع معايير تتقييم أداء القضاة 
وتقويمه ومدى إســهامها في تعزيز كفاءة العمل 
القضائي، إلى جانب بحث ســبل الاســتفادة من 
تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل جودة الأحكام 
القضائية، واستخلاص مؤشــرات كمية ونوعية 

تسهم في قياس جودتها وتطوير الأداء القضائي.
وقال رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي 
ناظم باوزير، إن مشاركة اليمن في الاجتماع تمثل 
أهمية في تعزيز حضورها فــي المحافل القضائية 
العربية، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتقدمة 
في مجال التفتيش القضائي، بما يسهم في تطوير 

آليات العمل والارتقاء بمستوى الأداء القضائي.
وأكد أهمية تبادل الخبرات ببين هيئات التفتيش 
القضائي وأجهزته في الــدول العربية، ومواكبة 
التطورات التقنية الحديثة، وفي مقدمتها توظيف 
الــذكاء الاصطناعي في تحليل الأحــكام وقياس 
جودتها، بما يعزز كفاءة العمــل القضائي ويدعم 

جهود تطوير منظومة العدالة.
وأشار باوزير إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل 
الرؤى والخبرات والخروج بتوصيات عملية تســهم 
في تطوير نظم التفتيش القضائي، ورفع مستوى 
الأداء، وتعزيز التعاون والتنسيق القضائي بين الدول 

العربية.

أمانة مجلس الوزراء
وضــم اللقاء الأمــن العام المســاعد للأمانة 
العامة لمجلــس الوزراء لقطاع الخطــط والبرامج، 
الدكتور فضل الشاعري، ووكيل وزارة العدل لقطاع 
التخطيط والبنى التحتية، الأســتاذ علي مديد، 
ورئيس المكتب الفني بالــوزارة، القاضي الدكتور 
نبيل المنحمي، وعدداً مــن مديري الإدارات المختصة 
بالــوزارة، إلى جانــب ممثلين عن دوائــر التخطيط 
والمتابعة وتقييم الأداء والشؤون القانونية والعدلية 

وسكرتارية مجلس الوزراء.
واستعرض اللقاء مستوى تنفيذ قرارات مجلس 
الوزراء ذات الصلة بعمل وزارة العدل، ونسبة الإنجاز 
في الخطط والبرامج والمصفوفات الحكومية، إلى 

جانب أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه عملية 
التنفيذ، والإجراءات المقترحة لمعالجتها، بما يسهم 

في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات.
وأكد الدكتور الشاعري أهمية الالتزام بتنفيذ 
الخطط الحكومية وفق الأولويــات المحددة، والتقيد 
بالضوابط والإجراءات المنظمة لعمل مجلس الوزراء، 
وتعزيز آليــات التخطيط والمتابعــة والتقييم، بما 
يسهم في تسريع تنفيذ خطط وبرامج ومشروعات 

وزارة العدل.
وأشاد بمستوى تنفيذ الوزارة لخطة عملها، وما 
حققته من تقدم في تنفيذ الأنشــطة والبرامج 
والمشروعات المدرجة ضمنها، مؤكدًا أهمية مواصلة 

العمل وفق الأطر والخطط المعتمدة.
من جانبــه، أكد وكيــل وزارة العــدل لقطاع 
التخطيط والبنى التحتية، الأســتاذ علي مديد، 
اهتمام وزير العــدل القاضي بدر العارضة بعملية 
تطوير منظومة التخطيــط والبرامج والتقييم 
والمصفوفــات، ومواءمتها مع أولويــات البرنامج 
الحكومــي، والعمل على معالجــة التحديات التي 

تواجه التنفيذ.
وأشار إلى أهمية اســتمرار التنسيق بين وزارة 
العدل والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعزز كفاءة 
الأداء ويرفــع مســتوى الإنجاز فــي تنفيذ الخطط 

والبرامج والمشروعات.
بدوره، أكد رئيس المكتب الفنــي بوزارة العدل، 
القاضي الدكتــور نبيل المنحمــي، أهمية تعزيز 
التكامل والتنســيق بين الــوزارة والأمانة العامة 
لمجلس الوزراء، وتطوير آليات المتابعة وإعداد التقارير، 
بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى 

تنفيذ الخطط والبرامج والمصفوفات.
وخلص اللقــاء إلــى التأكيد علــى مواصلة 
التنسيق المشترك، والالتزام برفع التقارير الدورية 
وفق النماذج المعتمدة، وتعزيز المتابعة المســتمرة 
لتنفيذ خطط وبرامج وزارة العدل ومصفوفاتها.، 

وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بعمل الوزارة.

مجلس المعهد العالي
في تحقيــق الأهــداف الأكاديميــة والتأهيلية 

للمعهد.
كما اســتعرض المجلــس المخالفات المســلكية 
المنسوبة إلى عدد من طلبة الدفعة )24(، والعقوبات 
الصادرة بشأنها، واتخذ حيالها القرارات المناسبة 
وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة للعمل في المعهد.

واطلع المجلــس على التقرير المقــدم من عميد 
المعهد القاضي الدكتور نضال شيخ عبيد بشأن 
مشــاركته في الاجتماع السنوي الثالث والثلاثين 
لعمداء المعاهد القضائيــة العربية، وما تضمنه 
من موضوعات وتجارب ذات صلة بالتأهيل والتدريب 

القضائي.
كما اطلــع المجلس على القــرارات الصادرة عن 
المجلس العلمي للمعهد، وناقشها، وأقر المصادقة 

عليها.
وتطــرق الاجتماع إلــى عدد مــن الموضوعات 
المتعلقة بعمل المعهد وشؤونه العلمية والإدارية، 
واتخذ بشأنها المعالجات والقرارات اللازمة، إلى جانب 

الاطلاع على محضر الاجتماع السابق وإقراره.

رئيس محكمة استئناف
جاء ذلك خلال مشــاركته، في جلسة حوارية 
تفاعلية نظمتها نقابة المحامين اليمنيين – فرع تعز، 
بالشراكة مع رئاسة محكمة استئناف المحافظة، 
تحت عنوان: »القضاء والمحاماة شــركاء في تحقيق 
العدالــة.. التحديات في الواقــع العملي والحلول 
المقترحة لتسهيل ســير العدالة«، وذلك بمناسبة 
الاحتفــالات الوطنية بالذكرى المجيــدة لثورتي 26 

سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م.
وشهدت الجلسة، التي جمعت قيادة السلطة 
القضائية بالمحافظــة مع المحامين والمحاميات أعضاء 

الجمعية العمومية للنقابة، نقاشات موسعة حول 
عدد مــن التحديات الإجرائيــة والميدانية المرتبطة 
بالعمل القضائي، وســبل وضع معالجات عملية 
تسهم في تحســن الأداء وتيسير وصول المواطنين 

إلى العدالة.
وتناولت المداولات آليات تنظيم ســير الجلسات 
والحد مــن إطالة أمد التقاضــي، والالتزام بمواعيد 
الجلســات، وتقليص التأجيلات، إلى جانب تسريع 
إجــراءات طباعة الأحــكام واســتخراج صورها 
التنفيذية والمصدقة، وتســهيل إجراءات الاطلاع 
على ملفات القضايا وتصوير المستندات واستخراج 

الشهادات من أقلام الكتاب.
كما ناقش المشاركون الاحتياجات من التجهيزات 
والمســتلزمات الضروريــة لتحســن بيئة العمل 
القضائــي، وتعزيــز العلاقة المهنية بــن القضاة 
والمحامين، بما يكفل حق الدفاع ويعزز الاحترام المتبادل، 
مع التأكيد على أهمية معالجة أي إشكالات مهنية 

من خلال الأطر المؤسسية المشتركة.
وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات والتوافقات، 
أبرزها تشكيل لجنة مشــتركة للتواصل والمتابعة 
تضم ممثلين عن رئاســة محكمة اســتئناف تعز 
ومجلــس نقابة المحامــن، تتولى متابعــة تنفيذ 
التوصيات ومعالجة المعوقات التي قد تواجه ســير 

العمل.
كما تضمنــت التوصيات تنســيق الجهود في 
مجــال العون القضائــي، وتنظيم آليــة تكليف 
المحامين بالترافع عن المعسرين والمتهمين في القضايا 
الجسيمة، إلى جانب تحسين بيئة العمل القضائي 

ودعم جهود الأتمتة والأرشفة الإلكترونية.
وأكد المشــاركون أهمية اســتمرار هذا النوع 
من الحوار المؤسســي بين القضاء والمحاماة، بما يعزز 
التكامل بين مكونات منظومة العدالة، ويسهم في 
تطوير الأداء القضائي وتسهيل إجراءات التقاضي 
وخدمة المواطنين، وترســيخ ســيادة القانون في 

محافظة تعز.
وصدر عن الجلسة بيان ختامي مشترك عن رئاسة 
محكمة اســتئناف محافظة تعز ومجلس نقابة 

المحامين اليمنيين – فرع تعز.

لجنة تأديب الأمناء
برئاســة رئيس محكمة اســتئناف المحافظة، 
القاضي ناجي اليهري، وبحضور أعضائها، لمناقشة 
عدد مــن الملفات المحالــة إليها بشــأن مخالفات 

منسوبة إلى عدد من الأمناء الشرعيين.
واطلعت اللجنة على الملفــات المحالة من مدير 
التوثيــق، وما تضمنتــه من وقائع ومســتندات، 
وناقشت المخالفات المنسوبة إلى الأمناء، ومدى توافق 
إجراءاتهم مع أحكام القوانين واللوائح والضوابط 

المنظمة لأعمال التوثيق.
وبعــد دراســة الملفــات ومناقشــة الوقائع 
والمســتندات ذات الصلة، أقرت اللجنة الإجراءات 
والقرارات التأديبية بحق المعنيين، وفقًا لما انتهت إليه 

في كل ملف من الملفات المعروضة عليها.
وأكد رئيس اللجنة، القاضي اليهري، أهمية التزام 
الأمناء الشرعيين بأحكام القوانين واللوائح المنظمة 
لمهنة التوثيق، والتقيد بالواجبات والضوابط المهنية 
والقانونية، بما يضمن ســامة إجــراءات التوثيق 

ويحفظ حقوق المواطنين.
وضمت اللجنة كلاً من فهمي ناصر زعبل، عضوًا 
ومديراً للشؤون القضائية، ومحمد رشاد اليماني، 
عضوًا ومديــراً لإدارة الرقابــة والتحقيق، وماجد 
العزيبي، رئيس قسم الرقابة والتحقيق في التوثيق، 

ونجمي المشرقي، أميناً لسر اللجنة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة على 
أعمال الأمناء الشرعيين، وترسيخ الالتزام بالقواعد 
القانونية والمهنية المنظمة لمهنة التوثيق، بما يعزز 
الانضباط ويحافظ على سلامة المعاملات والوثائق 

الرسمية.

وقف أمام مخالفات
وفــي مســتهل الاجتماع، اطلــع المجلس على 
التقاريــر المقدمة من النائب العــام للجمهورية، 
ووزير العدل، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، بشأن 
مستوى الأداء خلال النصف الأول من العام 2026 
م، وأشاد بمســتوى الإنجاز المتحقق، مؤكدًا أهمية 
مواصلة الجهود للارتقاء بالأداء وتلافي أوجه القصور 

خلال المرحلة المقبلة.
وأقر المجلس الكشــوفات الخاصة بالتســويات 
والترقيات المستحقة لأعضاء السلطة القضائية، 

مع الأخذ بالملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس.
كمــا أقر المجلــس تكليــف القاضــي محمد 
عبدالجبار أحمد الثويــر القيام بأعمال نائب رئيس 
هيئة التفتيش القضائي لشؤون المحاكم، وترقيته 
إلى درجة عضو محكمة عليا، إلى جانب ترشــيح 
القاضي حســن أحمد حسن الشــيباني للعمل 
قاضيًا بالمحكمة العليــا، وندب القاضي عبدالكريم 
قاســم محبوب غالــب للعمل رئيسًــا لمحكمة 

استئناف محافظة تعز.
وفي إطار تعزيز عمل المحاكم وسد الشواغر، أقر 
المجلس ندب عدد من القضــاة للعمل في محاكم 
وشعب استئنافية بعدد من المحافظات، على النحو 

الآتي:
أولاً: محافظة عدن

1. القاضي أحمد علي أحمد عبد المؤمن، قاضيًا 
في المحكمة الجزائية الابتدائية.

2. القاضي عبيد حســن عبيد علي، قاضيًا في 
محكمة الأموال العامة الابتدائية.

3. القاضــي عزالدين أمين مرعي الأموي، قاضيًا 
في المحكمة الإدارية الابتدائية.

4. القاضي عزيز حسن محمد، قاضيًا بمحكمة 
الأموال العامة الابتدائية.

5. القاضــي أبو بكر عبدي محمــد نور، عضوًا 
احتياطيًا بمحكمة استئناف محافظة عدن.

6. القاضي عبدالناصر أحمد عبدالله ســنيد، 
عضوًا احتياطيًا بمحكمة استئناف محافظة عدن.
7. القاضي صدام عبدالرقيب ســعيد الجابري، 
عضوًا احتياطيًا بشــعبة الاســتئناف التجارية 

بمحافظة عدن.
ثانيًا: محافظة لحج

1. القاضية ذكريات عبدالكريم المساوى، عضوًا 
احتياطيًا بمحكمة الاستئناف.

2.  القاضي فؤاد علي صالح القاضي، رئيسًــا 
لمحكمة الحبيلين الابتدائية.

3. القاضي بســام ثابت عبدالله سالم، رئيسًا 
لمحكمة الحوطة الابتدائية.

4. القاضي فيدل محمود أحمد محمد، رئيسًا 
لمحكمة لبعوس الابتدائية.

5. القاضي نظمي ســهيم عبدالكريم سعيد، 
رئيسًا لمحكمة يهر الابتدائية.

6. القاضية نائلة أحمد ناصر محفوظ، قاضية 
في محكمة الحوطة الابتدائية.

7. القاضي صالح ناصر محمد مبروك، قاضيًا في 
محكمة الحوطة الابتدائية.

8. القاضية الخنساء صالح محمد جعفر، قاضية 
في محكمة الحوطة الابتدائية.

9. القاضي ناصر محمــد عبدالرحمن الخالدي، 
قاضيًا في محكمة لبعوس الابتدائية.

ثالثاً: محافظة شبوة
1. القاضي عبدالحكيم جعبل مساعد، قاضيًا 

في محكمة عتق الابتدائية.
2. القاضي صالح أحمد صالح حســن، قاضيًا 

في محكمة عتق الابتدائية.
3. القاضي عبدالله عوض علي العنبري، قاضيًا 

في محكمة عتق الابتدائية.
رابعًا: محافظة مأرب

1. القاضي فتحي محمد مثنى الحيدري، عضوًا 
في محكمة استئناف مأرب.

2. القاضية سمية أحمد محمد مانع، عضوًا في 
محكمة استئناف مأرب.

كما أقر المجلــس ندب عدد من أعضــاء النيابة 
العامة للعمل في نيابات عدد من المحافظات، على 

النحو الآتي:
أولاً: محافظة عدن

1. القاضي فهد عبداللاه فاضل علي، عضوًا في 
نيابة استئناف جنوب عدن.

2. القاضية ليزا عوض ســالمين مبــارك، وكيلً 
لنيابة الشيخ عثمان.

3. القاضية خلود خالد عبدالله مريسي، عضوًا 
في نيابة الأحداث الابتدائية.

4. القاضية أنجولا ناصر علي كدنش، عضوًا في 
نيابة الأحداث الابتدائية.

5. القاضي أحمد محمد أحمد إسحاق، عضوًا 
في نيابة السجون.

6. القاضيــة جميلــة عبدالعزيــز إبراهيــم 
إسماعيل، عضوًا في نيابة الصحافة والمطبوعات 

والنشر الإلكتروني.
7. القاضي هاني إسحاق عبدالعزيز داوود، عضوًا 

في نيابة الصناعة والتجارة الابتدائية.
8. القاضي ســمير عبدالله عيســى عبدالله، 

عضوًا في نيابة الأموال العامة.
9. القاضية أميرة سالم عبيد الصاعمي، عضوًا 

في نيابة السجن المركزي.
10. القاضية حنان محســن عبدالله ســعد، 

عضوًا في نيابة المعلا الابتدائية.
11. القاضي علاء أحمد محمد سرور، عضوًا في 

نيابة التواهي الابتدائية.
ثانيًا: محافظة أبين

1. القاضي عبدالرزاق سلطان محمد المقطري، 
عضوًا في نيابة الاستئناف.

2. القاضي الخضر أحمد صالح حيدرة، عضوًا في 
نيابة الاستئناف.

3. القاضي أبوبكر سالم علي النمر، عضوًا في 
نيابة جعار الابتدائية.

4. القاضي نزار أحمد عبدالقادر الحافرة، عضوًا 
في نيابة جعار الابتدائية.

5. القاضي محمد عبدالله علوي الباخشــي، 
عضوًا في نيابة زنجبار الابتدائية.

ثالثاً: محافظة لحج
1. القاضي ســهيم عبدالكريم سعيد محمد، 

عضوًا في نيابة الاستئناف.
رابعًا: محافظة الحديدة

1. القاضي ياســر أحمد محســن علي، وكيلً 
لنيابة حيس الابتدائية.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس نقل عدد من القضاة 
للعمل في الشعب الاستئنافية بمحافظتي عدن 
والحديدة، وهم: القاضي ماهر محمد عبدالله عبده 
عضوًا في الشــعبة الجزائية بمحكمة اســتئناف 
محافظة أبين، والقاضي وليد قاسم سعيد حاشد 
عضــوًا احتياطيًا بمحكمة اســتئناف محافظة 
أبين، كما أقر تكليف القاضي غمدان عبدالرقيب 
عبدالحميــد الرباصــي للعمل عضــوًا احتياطيًا 
بمحكمة اســتئناف محافظة الحديدة إلى جانب 

عمله.
وفي إطــار تعزيز مبــدأ المســاءلة والانضباط 
القضائــي، وقف المجلــس أمام الأحــكام الصادرة 
من مجلس المحاســبة بحق اثنين من القضاة، وأقر 

عزلهما عن العمل مع استحقاقهما للمعاش.
كما وافق المجلس على رفع الدعوى الجزائية ضد 
أحد القضاة وتحديد المحكمــة المختصة بمحاكمته، 
وأقر رفع الحصانة القضائية عن أحد القضاة والإذن 
بإجراء التحقيق معه فيما نســب إليه من وقائع 

جنائية.
ووافق المجلس على الدعاوى التأديبية المرفوعة من 
هيئة التفتيش القضائي ضد خمسة من القضاة، 
وأقر إحالتهم إلى مجلس المحاسبة، فيما أقر إحالة 
أحد القضاة إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق 

فيما نسب إليه من تجاوز.
كما وافق المجلس على الطلــب المقدم من أحد 

القضاة بشأن منحه إجازة بدون راتب لمدة عام.
واطلع المجلــس على التقرير المقــدم من رئيس 
صندوق الرعاية الطبية، وأقر إحالته إلى الأمين العام 
لمراجعته وتدقيق البيانات المالية الواردة فيه وإبداء 

الملاحظات اللازمة بشأنها.
كمــا وقف المجلس أمام ما ينشــر في وســائل 
التواصل الاجتماعي من إســاءات إلــى القضاء 
ومنتسبيه، وكلف النائب العام بتحريك الدعاوى 
الجزائية ضــد كل من تتضمن منشــوراته وقائع 

يجرمها القانون.
وشــدد المجلس على ضــرورة التزام منتســبي 
الســلطة القضائية بمــا تضمنه قراره الســابق 
بشأن ضوابط النشر، وكلف رئيس هيئة التفتيش 

القضائي باتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي تجاوزات.
وناقش المجلس عدداً من التظلمات المقدمة من 
عدد من القضاة بشأن التنبيهات الموجهة إليهم 
مــن هيئة التفتيــش القضائي، واتخذ بشــأنها 

الإجراءات والمعالجات اللازمة.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة 
بعمل هيئاته وشــؤون القضاة، والقضايا الهادفة 
إلى تطوير العمل القضائي، واتخذ بشأنها المعالجات 

اللازمة، وأقر محضر اجتماعه السابق.

رئيس مجلس القضاء
فريد.

وضم اللقاء رئيس محكمة اســتئناف الحديدة 
القاضي العزي علي أبكر، ورئيس نيابة اســتئناف 
الحديدة القاضي أحمد عبده دهني، ورئيس النيابة 
العسكرية بمحافظة الحديدة القاضي فضل محمد 
الجوباني، ورئيس محكمة الخوخة الابتدائية ووكيل 
نيابة الخوخة الابتدائية، وعدداً من القضاة والإداريين.

وأحاط القضاة الحاضرون رئيس مجلس القضاء 
الأعلى بما تعرضت له المحاكم والنيابات من اقتحام 
ونهب كامل لأرشــيفها وملفات القضايا وأجهزة 
الحواســيب، إلى جانب إطلاق ســراح الســجناء 
والمحكومين على ذمة قضايــا جنائية، ونهب منازل 
عدد من القضاة وممتلكاتهم وسياراتهم الخاصة، 
الأمر الذي اضطــر عدداً منهم إلــى النزوح وترك 

مساكنهم.
وأدان رئيس مجلس القضاء الأعلى هذه الأعمال 
التي استهدفت مرافق قضائية مدنية، مؤكدًا أنها 
تتنافى مــع القوانين الوطنيــة والمواثيق والأعراف 
الدولية، ومعلناً تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب 
قيادات الســلطة القضائية وأعضائها بمحافظة 

الحديدة ومديرية المخا.
كما أكد القاضي محســن طالب اســتعداد 
مجلس القضــاء الأعلى لترتيــب أوضاع القضاة 
المتضررين، ومعالجة مشاكلهم، وتذليل الصعوبات 
التي تواجههم جــراء التهجير القســري ونهب 
ممتلكاتهم، بما يمكنهم من مواصلة أداء مهامهم 

القضائية.
من جانبهم، عبّر قيادات الســلطة القضائية 
وأعضائهــا بمحافظة الحديدة عن بالغ شــكرهم 
وتقديرهــم لرئيس مجلس القضــاء الأعلى على 
موقفه المساند لهم في هذا الظرف الاستثنائي، 
مؤكدين رفضهم وإدانتهم لفرض مليشيا الحوثي 

سيطرتها على المقار القضائية بقوة السلاح.
وشــدد رئيس مجلــس القضــاء الأعلى على 
أن المجلس لن يتوانــى عن اتخاذ كافــة الإجراءات 
القانونية لتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، 
والعمل على حماية القضاة وضمان استمرار عمل 
مؤسســات القضاء، بما يحفظ حقوق المواطنين 

ويصون العدالة.

رئيس مجلس القضاء

القاضي ســهل حمزة، ورئيس هيئة التفتيش 
القضائي القاضــي ناظم باوزيــر، وعضو المجلس 

القاضي عبدالكريم النعماني.
وفــي مســتهل اللقــاء، رحب رئيــس المجلس 
بالحاضرين وهم: رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة 
القاضي محمود منصــور عاطف الكلدي، ورئيس 
النيابــة الجزائيــة المتخصصة القاضــي يحيى 
ناصر عبدالله الشــعيبي، ورئيس المحكمة الجزائية 
المتخصصة القاضي عادل عبدالله مطلق، ووكيل 
النيابة الجزائية المتخصصة القاضي المنتصر بالله 
وهيب محمد صالح، والقاضيين في المحكمة الجزائية 
المتخصصة الابتدائية، القاضي يوسف القعيطي، 

والقاضي أحمد علي.
وحث القاضي محســن طالــب، القضاة على 
مضاعفة الجهود والتحلي بروح المسؤولية في إنجاز 
القضايــا المنظورة أمامهم، مشــدداً على ضرورة 
البت السريع في القضايا وعدم السماح بتراكمها، 

والالتزام الصارم بالدوام الرسمي.
وأكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن الشعبة 
الجزائية المتخصصة تنظر في أهم وأخطر القضايا 
الجنائيــة ومنها الجريمة المنظمــة، وفي مقدمتها 
قضايا القتل والمخدرات والإرهاب، مما يضع على عاتق 
منتسبيها مهاماً جسيمة ومســؤولية وطنية 
كبيرة تستوجب عدم تأخير الفصل فيها، وتحقيق 

العدالة الناجزة التي ينشدها المجتمع.
وشــدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف 
الجميع والعمل بــروح الفريق الواحــد، مؤكداً أن 
مجلس القضاء الأعلى لن يتوانى عن تقديم كافة 
أوجه الدعم وتذليــل الصعوبات التي تواجه عمل 

المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة.
وأكد رئيس المجلــس أن ثقة المواطــن بالقضاء 
هي أســاس هيبة الدولة، وهذه الثقة لن تتحقق 
إلا بسرعة الإنجاز ودقة الأحكام والالتزام بالأنظمة 
والقوانين بعيداً عن أي تأثيرات أو ضغوط، مضيفاً 
أن تأخير البت في قضايا الجريمة المنظمة يترك آثاراً 

سلبية على الأمن والسكينة العامة.
ووجه رئيس مجلــس القضاء الأعلــى، هيئة 
التفتيش القضائي بالنزول الميداني الدوري وتقييم 
مســتوى الانضباط والإنجاز ورفع التقارير أولاً بأول 
لاتخــاذ المعالجات اللازمة، مؤكــداً أن مبدأ الثواب 

والعقاب سيطبق على الجميع من دون استثناء.
مــن جانبهم، عبر رؤســاء الشــعب والمحاكم 
والنيابات الجزائية عن بالغ تقديرهم للاهتمام الكبير 
الذي يوليه فضيلة القاضي محسن طالب بالشأن 
القضائي وحرصه الدائم على متابعة سير العمل 
وتوفير مقومات نجاحه، مؤكدين التزامهم بتنفيذ 
التوجيهات، خاصة فيما يتعلق بسرعة البت في 
القضايا وبذل أقصى الجهود لتحقيق عدالة ناجزة 

تعزز ثقة المجتمع بالقضاء.
كما أطلعوا رئيس المجلس على ما يواجهونه من 
صعوبات، وأهمها نقص عــدد القضاة والموظفين 
والإداريــن، وضيق المقرات القضائيــة وبعدها عن 

مواقع احتجاز المتهمين المتعددة.
حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس القضاء 
القاضي غالب فريــد، ونائب رئيس هيئة التفتيش 

القضائي لشؤون النيابات القاضي نبيل هائل.

خلال مشاركته في
اســتئناف محافظة شــبوة القاضي الدكتور 
صالح فرج، ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع 
القاضي محمد عبدالإله مشــرح، ومدير مكتب 
النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد سعيد.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك بين النيابات العامة والادعاء 
العام في الدول العربية، وســبل تعزيــز التعاون 
القضائي الدولي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، 
لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة 
للحدود الوطنية، ومواجهة التهديدات والتحديات 

المرتبطة بها.
كما بحث المشــاركون سبل رفع كفاءة أعضاء 
النيابة العامة وبناء قدراتهم، خصوصًا في مجالات 
مكافحة الجرائم الســيبرانية والتعامل مع الأدلة 
الرقمية، ومواكبة التطورات المتســارعة في أنماط 
الجريمة ووسائل ارتكابها، بما يعزز قدرة أجهزة النيابة 

العامة على أداء مهامها بكفاءة.
وتطرقت المناقشــات إلــى تجارب الــدول في 
استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل 
القضائي، وسبل الاســتفادة منها في رفع كفاءة 
النيابات العامة وتسريع إجراءات التحقيق وتحليل 
الأدلة الرقميــة، مع التأكيد علــى ضرورة تحقيق 
التوازن بين توظيف التقنيات الحديثة وحماية الحقوق 

والحريات وضمان الالتزام بأحكام الشرع والقانون.
وخلال مشاركته، دعا النائب العام القاضي قاهر 
مصطفى علي إلى صياغة إطار تشــريعي عربي 
موحد ينظم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي 
في العمل القضائي، ويضــع الضوابط الكفيلة 
بضمان توظيفها بما يخدم العدالة ويحافظ على 

بعدها الإنساني.
وأكــد أهميــة الاســتثمار في بنــاء القدرات 
المؤسســية وتأهيل أعضاء النيابة والمحققين في 
مجالات الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي 
والأدلة الرقمية المستحدثة، مقترحًا تنفيذ برامج 
تأهيل مستمرة عبر منصة إلكترونية عربية موحدة 
تتيح التدريب عن بعُد لأعضاء النيابة العامة في 
الدول الأعضاء، وتسهم في تبادل الخبرات ومواكبة 

المستجدات التقنية والقانونية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات 
كبيرة في كشــف أنماط الجريمة وتحليلها، غير أنه 
قد يسُــتغل كذلك في ارتــكاب الجرائم أو تلفيق 
الأدلة، الأمر الذي يســتوجب وضــع أطر وضوابط 
قانونيــة واضحة تحمــي الحقوق والحريــات، وتمنع 
التحيز الخوارزمي وانتهــاك الخصوصية والبيانات 
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تتمات
وتعازي

عدن – القضائية
نفذت نيابة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن، نزولاً ميدانياً لمعاينة 
شحنة من الأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية، من مادة اليوريا، والتحقيق 

بشأنها، بعد ضبطها في نقطة رأس عمران التابعة لقوات أمن طوق عدن.
وترأست النزول القاضي ســمية القباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة 
بعدن، وذلك في إطار الإجراءات القانونية التي تباشــرها النيابة للتحقق من 
طبيعة الشحنة ومصدرها ومسارها ومدى مطابقتها للاشتراطات والضوابط 
المعمول بها، واســتكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وفقاً للقوانين 

والأنظمة النافذة.
وأوضحت القاضي سمية القباطي أن الشحنة المضبوطة تضم 16 قاطرة 
محملة بســماد اليوريا، كانت قادمة من المخــا ومتجهة إلى مناطق خاضعة 
لسيطرة مليشيات الحوثي الإرهابية، مشــيرة إلى أن الشحنة المضبوطة لا 
تحمل أوراقاً رسمية تثبت مشروعية ملكيتها أو توضح طريقة دخولها للبلاد.

وأضافت أن أهميــة القضية لا تقتصر على كون المادة منتهية الصلاحية، 
وإنما تتطلب التحقق من طبيعة استخدامها والجهة التي كانت ستصل إليها، 
خصوصاً أن مادة اليوريا يمكن أن تدخل في بعض الاستخدامات غير المشروعة، 

ومنها صناعة المتفجرات وبعض أنواع وقود الصواريخ، الأمر الذي يســتدعي 
استكمال إجراءات الفحص والتحقيق والتحقق من جميع ملابسات الشحنة 

ومسارها.
وأشــادت بيقظة وجهود قوات أمن طوق العاصمة عدن، ودورها في ضبط 
الشحنة في نقطة رأس عمران، مؤكدة أن هذا الإجراء يعكس مستوى التعاون 
والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والنيابة العامة والجهات المختصة، ويسهم في الحد 
من مرور المواد المخالفة أو غير المشروعة، وتعزيز الإجراءات الوقائية لحماية المجتمع.

وأكدت القاضي القباطي أن النزول جاء بتوجيهات رئيس نيابة اســتئناف 
جنوب عدن، القاضي وضاح باذيــب، موضحة أن النيابة تواصل إجراءاتها في 
القضايا المتعلقة بالمواد والســلع المخالفة، بما يسهم في حماية المستهلك 
والحفاظ على ســامة المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في 

ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
شــارك في النزول لجنة مشــتركة ضمت ممثلاً عــن وزارة الزراعة والثروة 
الســمكية، وممثلي وزارة الصناعة والتجارة، وممثل مكتب الصناعة والتجارة 
بالعاصمة عدن، وممثل أمن طوق العاصمة عدن، وممثلاً عن قوات الأمن الوطني، 
حيث جرى معاينة الشــحنة والاطــاع على محتوياتهــا وبياناتها، تمهيداً 

لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة بشأنها.
كما شــارك في النــزول القاضي جيهــان الظافري 
والقاضي أسامة الحكيمي، عضوا نيابة الصناعة والتجارة 

بعدن، إلى جانب أعضاء اللجنة المختصة.
وفي ســياق متصل، تواصل نيابة الصناعة والتجارة 
بعدن إجــراءات التحقيق في قضية شــحنة معســل 
منتهية الصلاحية، ســبق ضبطها من قبل قوات الأمن 
الوطني العاصمة عدن، وذلك لاســتكمال التحقيقات 
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه 

نتائجها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار اضطلاع النيابة العامة 
بدورها في متابعــة المخالفات المتعلقة بالمواد والســلع 
المتداولــة وضبطها، والتحقق مــن مصادرها ووجهاتها 
ومدى مطابقتها للأنظمة والاشتراطات، بما يعزز حماية 
المستهلك والحد من تداول المواد غير الصالحة للاستخدام، 

والتعامل مع أي مخالفات وفقاً للقانون.

نيابة الصناعة والتجارة بعدن تحقق في شحنة أسمدة منتهية الصلاحية

القاضي/ محسن يحيى طالب أبو بكر
  رئيس مجلس القضاء الأعلى

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا نبأ وفاة والدة

رئيس محكمة المرور الابتدائية بعدن 

الأسيف:

 القاضي  طارق هيثم حسين

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يُلهم 
أهلها وذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.



عدن – القضائية
اختتمت فــي العاصمة عدن أعمــال دورة تدريبية 
تأهيلية نظمتها دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب 
العام، بهدف تعزيز قــدرات أعضاء النيابة العامة في 
التطبيق الســليم لاختصاصاتهم القانونية، ورفع 
كفاءتهم في إجراءات التحقيق والتكييف القانوني 

والتصرف في التهم وفقاً لأحكام القانون.
وشارك في الدورة، التي أقيمت برعاية النائب العام 
للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى علي، واستمرت 
أربعة أيام في قاعــة التدريب بمكتب النائب العام، 40 
عضواً من أعضاء النيابات الابتدائية بمحافظات عدن 

ولحج وأبين، من فئة المساعدين.
وجاء تنظيم الدورة في إطار برامج التأهيل والتدريب 
التــي تنفذها دائرة التدريب والتأهيــل، والهادفة إلى 
تطويــر الأداء المهني لأعضاء النيابــة العامة، وتعزيز 
الجانب التطبيقي للمعارف القانونية، بما ينعكس على 
سلامة إجراءات التحقيق وجودة التصرف في القضايا 

الجزائية.
من الافتتاح.. تأكيد على سلامة إجراءات التحقيق

وفي افتتاح الدورة، رحب رئيس دائرة التدريب والتأهيل 
بمكتب النائــب العام، القاضي شــائف علي محمد 
الشيباني، بالمشاركين، ناقلاً إليهم اهتمام النائب العام 
بتطوير قدرات أعضاء النيابة والارتقاء بمستوى أدائهم، 
وتعزيز معارفهم ومهاراتهــم العملية في مختلف 

مراحل العمل النيابي.
وأكد القاضي الشيباني أن سلامة إجراءات التحقيق 
تمثل أساساً للوصول إلى التصرف القانوني السليم، 
موضحاً أن عمل عضو النيابة في تشخيص الواقعة 
الجزائية يشــبه عمل الطبيب في تشــخيص الحالة 
المرضية، إذ إن ســامة التشــخيص في الحالتين تعد 

مدخلاً أساسياً للوصول إلى المعالجة المناسبة.
وشــدد على أهمية التــزام عضو النيابــة بالدقة 
والحيدة، واحترام الحقوق والحريــات، ومراعاة الضوابط 
القانونية عند جمع الأدلة ومباشرة إجراءات التحقيق، 
إلى جانب سلامة التكييف القانوني للوقائع، بما يعزز 
الوصول إلــى الحقيقة والتصرف فــي القضايا وفقاً 

لأحكام القانون.

من جانبه، رحب رئيس نيابة استئناف شمال عدن، 
القاضي عبدالإله مشهور، بالمشاركين، مشيداً باهتمام 
النائب العام ببرامج التدريب والتأهيل، ومؤكداً أهمية 
مواصلة هــذه البرامج لرفع كفاءة أعضــاء النيابة، 
والتحلي بالحيدة والنزاهة وحسن السيرة والسمعة، 

بما يتفق مع طبيعة العمل القضائي.
وحضر افتتاح الدورة القاضي رمزي الشوافي، رئيس 
شعبة غســل الأموال، إلى جانب عدد من المسؤولين 

والمختصين بمكتب النائب العام.
برنامج يجمع بين المعرفة والتطبيق

وتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور العلمية 
والتطبيقيــة المرتبطة بطبيعة عمــل عضو النيابة، 
وفي مقدمتها اختصاصات النيابة العامة، وإجراءات 
التحقيــق، والتكييف القانونــي والقضائي للوقائع، 

والتصرف في التهمة وفقاً للقانون.
كما اشتملت الدورة على تمارين عملية ودراسة حالات 

ونماذج قانونية وقضائية، بما أتاح للمشــاركين فرصة 
الربط بين القواعد القانونية والتطبيقات العملية التي 

تواجه عضو النيابة في أثناء مباشرته لمهامه.
وركزت الموضوعات التدريبية على أهمية ســامة 
الإجراءات منذ المراحل الأولى للتحقيق، ودقة التعامل 
مع الوقائع والأدلة، وصولاً إلى تحديد الوصف والتكييف 
القانوني المناسب والتصرف في القضية وفقاً لما تقرره 

أحكام القانون.
ويكتســب هذا الجانب أهمية خاصــة في العمل 
النيابي، باعتبار أن ســامة إجــراءات التحقيق ودقة 
التكييف القانوني تشكلان عناصر أساسية في بناء 
التصرف القانوني، وتســاعدان عضو النيابة على أداء 
اختصاصاتــه بمهنية وحيدة، مع مراعــاة الضمانات 

والحقوق التي كفلها القانون.
التدريب المستمر.. ركيزة لتطوير العمل النيابي

وفي ختام الدورة، أكد رئيس دائرة التدريب والتأهيل، 

القاضي شــائف الشــيباني، أهمية الاســتفادة من 
مخرجات البرنامج التدريبي وترجمة المعارف والمهارات 
التي تلقاها المشاركون إلى ممارسة عملية في أعمالهم 

اليومية.
وأشار إلى أن التأهيل والتدريب المستمر يمثلان ركيزة 
أساسية لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة، وتطوير 
أدائهم، ومواكبة متطلبات العمل القضائي، بما يسهم 

في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات.
وأشاد المشاركون باهتمام النائب العام القاضي قاهر 
مصطفى علي ببرامج التدريب والتأهيل، وتوجيهاته 
بإقامة الدورة، مؤكدين أن البرنامج أســهم في تعزيز 
قدراتهم في مجال الاختصاصات القانونية وإجراءات 

التحقيق والتكييف والتصرف في التهم.
كما ثمنوا جهود دائرة التدريب والتأهيل وما قدمته 
من دعــم وتوفير الإمكانــات اللازمة لإنجــاح الدورة، 
مشــيدين كذلك بجهود موظفي وموظفات مكتب 

النائب العام في التنظيم والاستقبال والضيافة.
وطالب المشاركون باستمرار إقامة مثل هذه البرامج 
بصورة دورية، وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أعضاء 
النيابة العامة، بما يتيح تعزيز الخبرات العملية وتبادل 

التجارب في مجالات العمل النيابي المختلفة.
توزيع الشهادات واختتام البرنامج

وفي ختام أعمال الدورة، جرى توزيع الشهادات على 
المشــاركين، تقديراً لمشــاركتهم وإتمامهم البرنامج 
التدريبي، وســط تأكيد على أهميــة مواصلة برامج 

التطوير والتأهيل المهني لأعضاء النيابة العامة.
وتأتي هذه الدورة ضمن توجه دائرة التدريب والتأهيل 
بمكتب النائب العام نحــو تعزيز البناء المهني لأعضاء 
النيابة، والانتقال بالتدريب من الإطار النظري إلى الجانب 
التطبيقي، بما يدعم قدرتهم على التعامل مع القضايا 
الجزائية وفق إجراءات قانونية سليمة، ويعزز جودة الأداء 

في أعمال التحقيق والتصرف في القضايا.

تعز – القضائية
نفذ وكيل نيابة غرب تعز القاضي عبدالرحمن 
قاســم زيارة تفقديــة إلى الإصلاحيــة المركزية 
بمحافظــة تعز، للاطــاع على أوضاع الســجناء 
ومتابعة قضاياهم والتحقق من سلامة الإجراءات 

القانونية المتخذة بشأنهم.
وجاءت الزيارة تنفيــذاً لتوجيهات النائب العام 
القاضي قاهر مصطفى، وتكليف من رئيس نيابة 
استئناف محافظة تعز، في إطار الدور الرقابي الذي 
تضطلع به النيابة العامة على المنشآت العقابية 

ومتابعة أوضاع السجناء.
وخلال الزيــارة، التقى وكيل النيابــة عدداً من 
السجناء، واســتمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، 
وراجع أوضاعهم القانونية بحســب المراحل التي 

وصلــت إليها قضاياهــم، بما في ذلــك القضايا 
المنظورة أمــام المحاكم الابتدائية والاســتئنافية 
والمحكمة العليا، وأوضــاع المحكوم عليهم الذين لا 
تــزال أحكامهم رهن التنفيــذ، والحالات المتعلقة 

بالعقوبات السالبة للحرية والحقوق الخاصة.
وأكد القاضي عبدالرحمن قاسم أهمية متابعة 
قضايا السجناء واستكمال الإجراءات المتعلقة بها 
وفقًا للقانون، والتنسيق مع المحاكم وإدارة الإصلاحية 

لمعالجة أي إشكالات قانونية تتعلق بأوضاعهم.
تأتي الزيــارة في إطار مواصلــة النيابة العامة 
دورها الرقابي على أماكن الاحتجاز والإصلاحيات، 
والتحقق من قانونية إجراءات الحبس، ومتابعة إنجاز 
القضايا بما يكفل حماية الحقوق والحريات وسيادة 

القانون.

الضالع – القضائية
نفذت النيابة العامة بمحافظة الضالع، حكمي القصاص الشرعي بحق المحكوم عليهما )قاسم غالب 
عبيد ناصر( و)علي هادي علي قاسم الدنقلص(، وذلك بعد إدانتهما بقتل المجني عليهما عبدالحكيم علي 
عبده وسامر علوي أحمد علي الأهدل عمدًا وعدواناً، حيث جرى تنفيذ الحكمين رميًا بالرصاص في ساحة 

السجن المركزي بسناح.
وجرى تنفيذ حكمي الإعدام قصاصًا بعد اســتكمال جميع الإجراءات القانونية، استناداً إلى الحكم 
الصادر عن محكمة الحصين الابتدائية بحق المحكوم عليه )قاسم غالب عبيد ناصر(، والمؤيد من محكمة 
استئناف الضالع، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من فخامة رئيس مجلس القيادة 
الرئاســي، وإلى الحكم الصادر عن محكمة الضالع الابتدائية بحق المحكوم عليه )علي هادي علي قاسم 
الدنقلص(، والمؤيد من محكمة اســتئناف الضالع، والمقر من المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه 
من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاســي، وبتوجيهات معالي النائب العــام القاضي قاهر مصطفى 

باستكمال إجراءات التنفيذ.

وقبل تنفيذ الحكمين، بذُلت المساعي القانونية والاجتماعية لإقناع أولياء دم المجني عليهما بالعفو أو قبول 
الدية، إلا أنهم تمسكوا بحقهم الشرعي وطالبوا بتنفيذ حكمي القصاص الصادرين بحق المحكوم عليهما.

وجرت تلاوة منطوق الحكم بحق المحكوم عليه )قاسم غالب عبيد ناصر( من قبل رئيس محكمة الحصين 
القاضي نصر الزبير، بحضور رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد مشرح، ووكيل نيابة 
الحصين الابتدائية القاضي عبدالله أحمد علي، ووكيل نيابة الأمن والبحث والســجون القاضي محمد 

العبادي، وعضو نيابة الحصين الابتدائية القاضي عبدالكريم قسوم.
كما جرت تلاوة منطوق الحكم بحق المحكوم عليه )علي هادي علي قاسم الدنقلص( من قبل عضو النيابة 
القاضي حيدرة نصر، بحضور القائم بأعمال رئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي عبده محمد، 
ووكيل نيابة الضالع الابتدائية القاضي محسن علي، ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون القاضي محمد 

العبادي، وبإشراف رئيس النيابة القاضي محمد مشرح.
حضر تنفيذ الحكمين مدير عام شرطة محافظة الضالع العميد الركن عيدروس الثوير، ومدير السجن 

المركزي محمد المروس، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والمواطنين، وسط إجراءات أمنية مشددة.

سيئون – القضائية
نفــذت نيابة اســتئناف ســيئون بمحافظة 
حضرموت، حكم القصاص الشرعي بحق المحكوم 
عليه خالد صالح رجب عفيف، وذلك لقتله المجني 

عليه عائد أحمد سالم باجبير، عمدًا وعدواناً.
وجرى تنفيذ الحكم في ســاحة إدارة الإصلاح 
والتأهيل بالــوادي والصحراء، في تمام الســاعة 
التاسعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحًا، بإشراف 
رئيس نيابة اســتئناف سيئون القاضي فؤاد جابر 
لرضي، تنفيذاً للحكــم الصادر عن محكمة تريم 
الابتدائية برقم )21( لعام 1444هـ، بتاريخ 23 جماد 

آخر 1444هـ، الموافق 16 ديسمبر 2023م.
وكانــت المحكمة قــد قضت بإعــدام المحكوم 
عليه قصاصًا وتعزيزاً رميًا بالرصاص حتى الموت، 
لقتله المجني عليه، فيما أيدت محكمة استئناف 

ســيئون الحكم، قبل أن تقــرهّ المحكمــة العليا 
للدائرة العسكرية )هيئة جزائية ب( بقرارها رقم 
)286/368( لســنة 1445هـ، بتاريخ 18 ذو القعدة 

1445هـ، الموافق 26 مايو 2024م.

وجاء تنفيذ الحكم اســتناداً إلــى توجيهات 
معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، 
والمتضمنة السير في إجراءات التنفيذ وفقًا لوثيقة 

مصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم )412( 
مرجع لسنة 2026م، بتاريخ 22 يوليو 2026م.

كما صدر أمر التنفيذ من رئيس نيابة استئناف 
سيئون برقم )182( بتاريخ 16 أغسطس 2026م، 
باســتكمال إجراءات التنفيذ، وبعد ترغيب أولياء 
الدم بالعفو مطلقًا أو بشرط الدية وإصرارهم على 

التنفيذ طبقًا للأحكام.
ونفُذ الحكم بحضــور نائب مديــر عام الأمن 
والشرطة بالوادي والصحراء العميد صالح ناصر 

البخيّت العامري ووكلاء المجني عليه.
وأكــدت النيابــة العامــة أن تنفيــذ أحكام 
القصاص يأتي إنفاذاً لأحكام القضاء وترســيخًا 
لسيادة القانون، وصوناً للحق العام والخاص، وبعد 
استكمال كافة الإجراءات القانونية والقضائية 

ذات الصلة.
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متابعات 
إخبارية

برعاية النائب العام..

دورة تدريبية لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة في التحقيق والتكييف والتصرف القانوني

وكيــل نيابة غــرب تعز يتفقــد أوضاع الســجناء في الإصلاحيــة المركزية

النيابــة العامــة فــي الضالــع تنفــذ حكمــي قصاص شــرعي فــي جريمتي قتــل عمد

تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بجريمة قتل عمد بسيئون

لحج – القضائية
أصدرت محكمة المضاربــة ورأس العارة الابتدائية 
بمحافظــة لحج، حكمًا بالإعــدام قصاصًا في قضية 
جنائية جســيمة، وذلك عقب اســتكمال إجراءات 

المحاكمة والنظر في أدلة القضية ووقائعها..
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي 
عبدالحكيم النجاشي، رئيس المحكمة، وحضور القاضي 
حسين سعد الزيدي، وكيل النيابة العامة، وبدر عقلان 

الصبيحي، أمين ســر المحكمة، 
وذلــك للنظــر فــي القضية 
الجنائية الجسيمة رقم )16( لعام 

1447هـ.
وعقب اســتكمال إجراءات 
المحاكمــة، أصــدرت المحكمــة 

منطوق حكمها بالآتي:
أولً- إدانــة المتهــم )س.ح.ر( 
بارتكابه جريمــة القتل العمد 
للمجني عليه )يونس مجعلي 
علي محمــد( المنســوبة إليه 
بقرار الاتهام من النيابة العامة، 
ومعاقبته بالإعدام قصاصًا رميًا 

بالرصاص حتى الموت.
ثانيًا- إلزام المدان بدفع مليون ريال لصالح أولياء دم 

المجني عليه مقابل إغرام التقاضي.
ويأتي الحكم في إطــار مواصلة محكمة المضاربة 
ورأس العارة الابتدائية نظر القضايا الجنائية الجسيمة 
والفصل فيها وفقًا للقانــون، وتعزيز دور القضاء في 

تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

تعز – القضائية
أصدرت محكمة المواســط والمعافر الابتدائية 
بمحافظة تعز، برئاســة القاضي صــادق العبيدي، 
وبحضــور عضو النيابــة العامة القاضي شــروق 
سعيد الوحش، وأمين سر الجلسة عارف العبسي، 
أحكاماً قضائية فــي ثلاث قضايــا جنائية، وذلك 
عقب استكمال إجراءات المحاكمة والنظر في وقائع 

القضايا.
القضية الجنائية رقم )41( لسنة 1446هـ

وفي القضية الجنائية رقم )41( لسنة 1446هـ، 
عقدت المحكمة جلستها العلنية، وبعد استكمال 
إجراءات المحاكمة أصــدرت حكمها، وجاء منطوقه 

كالآتي:
أولا: رفض الدفوع المقدمة من المحامي المنصب عن 
المتهم الأول )ز.ف.غ.ع.ث( والمتهمين الثاني )م.ع.ث.ا.س( 

والثالث )ف.غ.ع.ث( لما عللناه في حيثيات الحكم.
ثانيا: إدانة المتهمــن )ز.ف.غ.ع.ث( و)م.ع.ث.ا.س( 
و)ف.غ.ع.ث( بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.
ثالثا: يعاقب المــدان الأول )ز.ف.غ.ع.ث( بالإعدام 
قصاصا رميــا بالرصاص حتى الموت قــودا بالمجني 
عليه )أدهم عبده سعيد أحمد مهيوب العليمي( 
مع إلزامه بدفع مبلغ وقدره أربعة مليون ريال تسلم 
لأولياء الدم تعويضا عن الأضــرار المادية والمعنوية 
شاملة أغرام التقاضي ومخاسيره، وكذا إلزامه بدفع 
مبلغ وقدره اثنين مليون ريــال يمني للمجني عليه 
)يعقوب عبدالباري محمد الشريف( ومبلغ وقدره 
مليون ريال يمني للمجني عليه )محمدعبدالرقيب 
احمد عبدالرحمن( تعويضا لهما عن الأضرار المادية 

والمعنوية شاملة اغرام ومخاسير التقاضي.
رابعا ـ يعاقب المدان )م.ع.ث.ا.س( بالحبس خمس 
سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع إلزامه بدفع 
مبلغ وقدره مليون ريال لأولياء الدم أغرام التقاضي.

خامسا: يعاقب المدان )ف.غ.ع.ث( بالحبس لمدة أربع 
سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه مع إلزامه بدفع 
مبلغ وقدره مليون ريال تســلم لأولياء الدم وإغرام 

التقاضي.

سادسا: مصادرة الســاح الآلي أداة الجريمة إلى 
خزينة الدولة وإلزام النيابة العامة بإعادة التلفونات 

المحرزة إلى من ضبطت لديه.
القضية الجنائية رقم )24( لسنة 1444هـ

وفــي القضية الجنائية رقم )24( لســنة 1444 
هجرية، فقد جاء منطوق الحكم كالآتى:

أولا: رفض الدفوع المقدمة من المتهمين وفقا لما 
عللناه.

ثانيا: إدانة المتهم )ط.أ.ع.غ.ع.ا( بجريمة قتل المجني 
عليه )طلال عبدالجليل عبدالله ثابت( عمدا وعدوانا 
ومعاقبته على ذلك بالإعدام قصاصا رميا بالرصاص 

حتى الموت.
ثالثا: إدانــة المتهمــن )ع.ع.ع.غ.ا( و)ب.م.ع.غ.ا( 
بواقعة الشــروع فــي قتل المجنــي عليهم )طلال 
عبدالجليل عبدالله ثابت( و)عبدالجليل عبدالله ثابت( 
و)هشــام عبدالله ثابت( و)نائلة أحمد عبدالغفور( 
و)يوسف وجنى وزهرة أولاد عبدالجليل عبدالله ثابت( 
و)هديل محبوب غيــان( و)صابر طلال عبد الجليل( 
و)عبير عبد الرؤوف سلطان( و)زهر فواز عبدالله ثابت( 
و)غدير عبدالحبيب عبدالسميع( و)عبدالله محمد 

عبدالله ثابت( ومعاقبتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات 
تبدأ من تاريخ القبض عليهم.

رابعــا: إدانــة المتهمــن )م.ع.غ.ع( و)ع.س.ع.غ( 
و)ت.س.ع.غ( و)ف.ع.غ.ع( و)م.ع.ع.غ( بواقعة الشروع 
في قتل المجني عليهــم )عبدالجليل عبدالله ثابت( 
و)هشام عبدالله ثابت( و)نائلة أحمد عبدالغفور( 
و)يوسف وجنى وزهرة أولاد عبدالجليل عبدالله ثابت( 
و)هديل محبوب غيــان( و)صابر طلال عبدالجليل( 
و)عبير عبدالرؤوف سلطان( و)زهر فواز عبدالله ثابت( 
و)غدير عبدالحبيب عبدالسميع( و)عبدالله محمد 
عبدالله ثابت( ومعاقبتهم بالحبس لمدة عامين تبدأ 

من تاريخ القبض عليهم.
خامسا: إدانة المتهم )ف.ع.غ.ع( بالتهمة المنسوبة 
إليه في البند خامسا من قرار الاتهام ومعاقبته على 

ذلك بالحبس لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
سادســا: إلزام المــدان الأول )ط.أ.ع.غ.ع.ا( بدفع 
مبلغ وقدره خمسة مليون ريال تسلم لأولياء المجني 
عليه )طــال عبدالجليل عبدالله ثابــت( تعويضا 
عمــا أصابهم من ضرر شــاملة أغــرام التقاضي 

ومخاسيره..

سابعا: إلزام المدانين من الثالث وحتى الثامن بدفع 
مبلغ وقدره ثلاثة مليون ريال يمني تســلم للمجني 
عليــه )عبدالجليل عبدالله ثابــت( تكاليف إصلاح 

السيارة شاملة أغرام التقاضي ومخاسيره..
ثامنا: براءة المتهم )م.ع.غ( عن التهمة المنسوبة 
إليه في البند أولا من قرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
تاسعا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة 
للتصرف وفقا للقانون والتأشــير في السجلات بما 

يفيد ذلك.
القضية الجنائية رقم )1( لسنة 1445هـ

وفــي القضيــة الجنائية رقم )١( لســنة 1445 
هجرية، عقدت المحكمة جلســتها العلنية برئاسة 
القاضي صــادق العبيدي، وبحضــور عضو النيابة 
العامة القاضي شروق سيد، وأمين سر الجلسة عارف 
العبسي، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، أصدرت 

المحكمة حكمها، وقضى منطوقه بالآتي:
أولا: قبول الدفــوع المقدمة من المتهم )ع.ع.ع.ع( 

شكلا ورفضها موضوعا.
ثانيا: إدانة المتهم )ع.ع.ع.ع( بواقعتي قتل المجني 
عليه )عبدالعزيز ســفيان التميمي( والشروع في 
قتل المجني عليه )سامي عبدالرحمن سيف فضل( 
ومعاقبته بالإعدام قصاصا رميــا بالرصاص حتى 

الموت.
ثالثا: إلزام المدان المذكور بدفع مبلغ وقدره خمسة 
ملايين ريال لأولياء دم المجني عليه )عبدالعزيز سفيان 
التميمي( تعويضا لهم عن الأضرار المادية والمعنوية 

شاملة أغرام التقاضي ومخاسيره..
رابعا: إلزام المدان المذكور بدفع مبلغ وقدره أربعة 
ملايين ريال للمجني عليه )سامي عبدالرحمن سيف 
فضل( تعويضا له شــاملة نفقــات العلاج وأغرام 

التقاضي ومخاسيره..
خامســا: مصادرة السلاح الآلي أداة الجريمة المحرز 

لدى النيابة العامة إلى خزينة الدولة.
سادسا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة 
للتصرف وفقا للقانون و التأشير في السجلات بما 

يفيد ذلك.

محكمــة المضاربــة ورأس العــارة الابتدائيــة
 بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد

محكمة المواسط والمعافر بتعز تصدر أحكاماً في ثلاث قضايا جنائية
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تقرير

عدن – القضائية
تنشر الصحيفة »القضائية« في هذا الملف مجموعة من الوثائق والقرارات الرسمية الصادرة 
عن النائب العام ووزير العدل بشأن الإجراءات القانونية المتصلة بإدراج أفراد وكيانات وسفن ضمن 

قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية، وما ترتب عليها من إجراءات قانونية ومالية وتوثيقية.

وتأتي هذه الوثائق في سياق توجيه الجهات القضائية والتوثيقية إلى الالتزام بما ورد في القرارات 
الصادرة من الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشمولين بالقوائم، بما في 
ذلك تجميد الأموال والأصول، وحظر التعاملات المالية والتجارية، والتحقق من بيانات المشمولين 

بالقرارات، ومنع إجراء التصرفات والمعاملات المخالفة لها.
تنشــر »القضائية« في الصفحات التالية الوثائق والتعاميم كاملة دون اختصار، كما وردت 
من مصادرها الرسمية، وذلك حفاظًا على مضمونها، وتوثيقًا للإجراءات القانونية الواردة فيها.

تنشر قرارات وتعاميم بشأن  إدراج أفراد وكيانات وسفن بحرية ضمن قوائم الإرهاب

قرار النائب العام بشأن إدراج المشمولين في قائمة الإرهاب والعقوبات الوطنية

تعميم وزارة العدل بشأن 
تنفيذ قرار النائب العام
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عدن – القضائية
لا تنظــر منظومة عدالــة الأحداث إلى 
الطفل المخالــف للقانون بوصفــه مجرمًا 
مكتمل الأهلية، وإنما تتعامل معه بوصفه 
إنساناً لا يزال في مرحلة التكوين، يحتاج إلى 
حماية قانونية واجتماعية ونفسية تتناسب 
مع ســنه وظروفه، وتمنحه فرصة للإصلاح 

والتأهيل وإعادة الاندماج في المجتمع.
ومن هذا المنطلق، تقوم فلســفة عدالة 
الأحداث علــى تحقيق التوازن بــن حماية 
المجتمع وحماية الطفــل، من خلال إجراءات 
قضائية تراعي خصوصية مرحلته العمرية 
والنفسية، وتمنح الأولوية للتدابير الإصلاحية 
والتأهيلية، والحد من الآثار السلبية التي قد 
تترتب على التعامل مع الحدث بالأســاليب 

المطبقة على البالغين.
وقد أولى المشرعّ اليمني هذه الفئة عناية 
خاصــة من خلال أحكام تشــريعية تنظم 
معاملتهم وتكفل لهم جملة من الضمانات 
خلال مراحل الضبــط والتحقيق والمحاكمة 
والتنفيذ، بما يعــزز مبدأ المصلحة الفضلى 
للطفل، ويجعل العدالة وســيلة للإصلاح 

والحماية، وليس للعقاب وحده.

عدالة الأحداث.. منظومة
 تتجاوز المحكمة

وتقُصــد بعدالــة الأحــداث منظومة 
قانونيــة وقضائية واجتماعية ونفســية 
متكاملــة تتعامل مع الأطفــال المخالفين 
للقانــون أو المعرضين لخطــر الانحراف، بما 
يراعــي خصائصهم العمرية والنفســية 

والاجتماعية.
ولا تبــدأ هــذه المنظومة عنــد المحكمة 
وتنتهي بصدور الحكــم، بل تمتد إلى مراحل 
سابقة ولاحقة، تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمر 
بإجراءات الضبــط والتحقيق والمحاكمة، ثم 
تشــمل التأهيل داخل دور الرعاية والرعاية 

اللاحقة وإعادة الإدماج في المجتمع.
ولهذا، فإن نجــاح عدالة الأحداث لا يقاس 
بعدد القضايا التي تنظرها المحاكم فحسب، 
وإنما بمدى قــدرة المؤسســات المعنية على 
معالجة أسباب الجنوح، وحماية الطفل من 
الاســتغلال والانحراف، وتأهيله للعودة إلى 

المجتمع بصورة آمنة ومنتجة.

* *اللجنة الفنية.. تنسيق الجهود 
وتطوير المنظومة*

وفي هــذا الإطــار، برزت جهــود اللجنة 
الفنية لتعزيز نظام عدالة الأحداث، بوصفه  
مساحة للتنســيق بين الجهات الحكومية 
والمؤسسات المعنية وشــركاء العمل، وفي 
مقدمتهم وزارة العدل ومنظمة الأمم المتحدة 

للطفولة »اليونيسف«.
وتعمل اللجنة على مناقشة واقع عدالة 
الأحداث، واستعراض الأنشــطة والتقارير، 
وتحديد الأولويــات، ومتابعة التحديات التي 
تواجه المؤسســات العاملة في هذا المجال، 
بما يسهم في تطوير منظومة أكثر تكاملً 

واستجابة لاحتياجات الأطفال.
كمــا امتدت الجهــود إلى دعــم المحاكم 
والنيابات وأقسام الشرطة، وتوفير متطلبات 
تســاعد على التعامل مع الأحداث بصورة 
تراعي خصوصيتهم، إلى جانب العمل على 

تعزيز وجود الكــوادر المتخصصة والتدريب 
المستمر للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون.

وتأتي المساعدة القانونية والعون القضائي 
ضمن أبرز الأدوات التي تعزز ضمانات الحدث، 
من خــال توفيــر الدعم القانونــي المجاني 
للأحداث الجانحين أمام أقســام الشــرطة 
والنيابــات والمحاكم، إلــى جانب تخصيص 
وتجهيز غرف ووحدات للمساعدة القانونية 
داخل المحاكم لتسهيل وصول الأطفال إلى 

الخدمات القانونية.
كمــا شــملت الجهــود الاســتعانة 
بالأخصائيين الاجتماعيــن لمتابعة حالات 
الأحداث داخل دور الرعاية وبعد انتهاء فترة 
المحكومية، بما يساعد على معالجة الأسباب 
الاجتماعية والنفســية المرتبطة بالجنوح، 
والحد مــن احتمالات العودة إلى الســلوك 

الإجرامي.

قضاء أكثر ملاءمة لخصوصية الطفل
وتكتســب البيئــة التي يخضــع فيها 
الحدث لإجــراءات العدالة أهميــة خاصة، 
إذ إن طريقة التعامل معــه خلال الضبط 
والتحقيق والمحاكمة قد تتــرك آثاراً طويلة 

على شخصيته ومستقبله.
ومن هنــا جــاءت أهمية توفيــر أماكن 
وإجراءات أكثر ملاءمة للأطفال، بما في ذلك 
غرف الاســتماع الصديقة للطفل، وتدريب 
القضاة وأعضاء النيابة وضباط الشــرطة 
على التعامل مع الأحداث، بما يراعي أعمارهم 

وحالتهم النفسية والاجتماعية.
كما تبرز أهمية المســاعدة القانونية في 
هذه المرحلة لضمان معرفة الحدث بحقوقه، 
وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون، 
وحمايته من أي إجراءات قد تؤثر في حقوقه 

أو مستقبله.

* *القاضية إنجريد: حماية الحدث 
مسؤولية مشتركة*

وتؤكد القاضية إنجريد، رئيسة محكمة 
الأحداث، أن اللقــاءات والاجتماعات الدورية 
للجنــة الفنية تمثــل أداة مهمــة لتعزيز 
التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بقضايا 
الأحداث، مشيرة إلى أن التقارير والأنشطة 
المرفوعة تســاعد فــي قراءة واقــع عدالة 
الأحداث وتحديد التحديــات التي تواجه دور 

الرعاية والمؤسسات ذات الصلة.
وتلفت إلى أن من أبرز القضايا التي جرى 
بحثها تزايد بعض قضايا الجنايات الجسيمة 

بين القاصرين، بما فــي ذلك قضايا التحرش 
والاســتغلال والاعتداء الجنسي، الأمر الذي 
يســتدعي بحــث الأســباب الاجتماعية 
والأســرية والنفســية التي تقف وراء هذه 
الظواهــر، والعمل على الحد منها من خلال 

برامج الوقاية والتوعية والحماية.
وفــي الجانب الوقائي، تشــير إلى أهمية 
تعزيز التعاون مع اللجان المجتمعية، وتكثيف 
الحملات التوعوية داخل الأحياء والأسر، لرفع 
وعي الأطفال بســبل حماية أنفسهم من 
الاستغلال والاعتداء، إلى جانب توعية المجتمع 

بمسؤولياته تجاه حماية الطفل.
وتعكس هذه الرؤية حقيقة أساســية 
مفادها أن المحكمة وحدها لا تستطيع معالجة 
ظاهرة جنوح الأحداث، وأن الوقاية تبدأ من 
الأسرة والمدرسة والمجتمع، وتستمر من خلال 
الشــرطة والنيابة والقضاء ومؤسســات 

الرعاية والتأهيل.

الوعي القانوني.. خط الدفاع الأول 
ولا تقتصر حماية الأطفال على الإجراءات 
القضائيــة، إذ تمثــل التوعيــة القانونية 
والوقائيــة أحد أهــم مســارات الحد من 

تعرضهم للانحراف والاستغلال.
وفــي هــذا الســياق، تســهم الجهات 
القضائية والشركاء في تنفيذ برامج توعوية 
تســتهدف طلاب المــدارس والفئات الأكثر 
عرضة للمخاطر، بهــدف تعريف الأطفال 
بحقوقهــم، وتعزيز قدرتهــم على حماية 
أنفسهم، ونشــر الثقافة القانونية داخل 

المجتمع.
وترى الدكتورة روزا الخامري، المستشــارة 
القانونية في اللجنــة الوطنية للمرأة، أن 
الجهود التي تبذلهــا وزارة العدل والقائمون 
على مشــروع عدالة الأحداث تمثل خطوات 
مهمة تحتاج إلى متابعة مستمرة من الجهات 
المعنية وأعضــاء اللجنــة الفنية لضمان 
انتقال التوصيات من مســتوى التخطيط 

إلى التطبيق العملي.
وتشــدد الدكتورة الخامــري على أهمية 
برامج الرعاية اللاحقــة والتمكين المهني 
للأحداث، من خلال توســيع برامج التدريب 
المهنــي والحرفــي، بما يســاعد الحدث على 
اكتســاب مهنة تمكنه مــن الاعتماد على 
نفسه وتوفر له بديلً إيجابيًا عن العودة إلى 

السلوك المنحرف.
كمــا تؤكد أهميــة اســتمرار الحملات 
التوعويــة والتثقيفيــة، والاســتفادة من 

الخطاب الديني والثقافي والوعظي في غرس 
القيم الإيجابية وتصحيح المسار لدى الفئات 

المستهدفة.

الشؤون الاجتماعية.. شريك أساسي 
في حماية الحدث

ولا يمكــن أن تكتمــل منظومــة عدالة 
الأحداث من دون التكامل مع المؤسســات 
الاجتماعية، التي تضطلع بدور أساسي في 
الرعاية والإيواء والتأهيل والمتابعة اللاحقة.

وتوضح الأستاذة أم الخير عبدالله، مديرة 
إدارة الدفــاع الاجتماعي بمكتب الشــؤون 
الاجتماعية والعمل، أن التنسيق بين مكتب 
الشــؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل 
والجهات الأمنية يمثل عنصــراً محورياً في 
تعزيز منظومة حمايــة الأطفال الأحداث 
والفئات الأكثر احتياجًــا للدعم القانوني 

والاجتماعي.
وتشير إلى أن وزارة العدل تضطلع بتقديم 
العون القانوني للأطفال وتســريع إجراءات 
البت فــي قضاياهم، فيمــا يتولى مكتب 
الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل إدارة دور 
الرعاية والإيواء وتوفير البيئة الآمنة والحماية 

للأطفال داخل هذه المراكز.
وتشــمل الجهود كذلك متابعة الأطفال 
الذين أنهوا فتــرة محكومياتهم ولا تتوفر 
لهم بيئة أسرية أو سكنية مناسبة، والعمل 
على توفير أماكن آمنة لاســتيعابهم، إلى 

جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي.
كما تمتد الشراكة إلى الزيارات الميدانية 
المشتركة مع الجهات الأمنية والبحث الجنائي 
للاطلاع على أوضاع الفتيات والأحداث، ورصد 
احتياجاتهم والعمل على معالجة المشكلات 

التي تواجههم.

من الرعاية إلى ما بعد انتهاء الحكم
وتبقى الرعاية اللاحقــة واحدة من أكثر 
الحلقات أهمية في منظومة عدالة الأحداث، 
إذ إن خروج الحدث مــن دار الرعاية أو انتهاء 
فترة محكوميته لا يعني انتهاء مسؤوليته 

المؤسسية والمجتمعية.
فالحــدث الذي يعود إلى البيئة نفســها 
التي أســهمت في انحرافه، من دون دعم أو 
تعليم أو تدريب أو متابعة، قد يجد نفســه 
أمام الظروف ذاتها التي دفعته ســابقًا إلى 

ارتكاب المخالفة.
ولهذا، فإن برامج الرعاية اللاحقة يجب 
أن تركز على إعادة بناء علاقة الحدث بأسرته 

ومجتمعه، ومســاعدته علــى العودة إلى 
التعليم أو التدريب المهنــي، وتوفير الدعم 
النفســي والاجتماعي، ومتابعة اندماجه 

بصورة تدريجية.
وتتطلب هذه المرحلة تعاوناً حقيقيًا بين 
القضاء والشؤون الاجتماعية والمؤسسات 
التعليمية والمهنية والمجتمع المدني، حتى لا 
يتحول انتهاء المحكوميــة إلى بداية جديدة 

لمسار الجنوح.

توسيع المنظومة إلى المحافظات المحررة
ومن بين التحديات التي تفرض نفســها 
الحاجة إلى توســيع نطاق منظومة عدالة 
الأحداث لتشمل مختلف المحافظات المحررة، 
بحيث لا تبقى الخدمات المتخصصة مركزة 

في نطاق جغرافي محدود.
وفي هذا السياق، تشــير العميد ماجدة 
منصور، مديرة المركز النموذجي للأحداث، إلى 
أهمية توسيع عمل اللجنة الفنية وتدخلات 
منظمة اليونيســف، وتعزيز الشراكة بين 
مؤسســات الدولــة، بما يشــمل الأطفال 
والأحداث الذين يعيشــون فــي مخيمات 

النزوح.
كما تؤكد أهمية تفعيــل لجان التوعية 
القانونية بالتعاون مــع المنتديات الثقافية 
ومراكز دراسات حقوق الإنســان والأجهزة 
الأمنية، بما يسهم في نشــر ثقافة سيادة 
القانــون وتعزيــز الوعي بحقــوق الأطفال 

والأحداث.
ويكتسب هذا التوجه أهمية أكبر في ظل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة 
التي تعيشها بعض الأســر، وما قد يترتب 
عليها من مخاطر إضافيــة على الأطفال، 
الأمر الذي يتطلب تدخلات وقائية واجتماعية 

وقانونية متكاملة.

التحديات.. من بناء المؤسسات إلى 
استدامة العمل

وعلى الرغم من الخطوات التي تحققت في 
مجال عدالة الأحــداث، فإن تعزيز المنظومة 
لا يزال يتطلب معالجــة عدد من التحديات، 
وفي مقدمتها الحاجة إلى توسيع الخدمات 
المتخصصــة، ورفــد دور ومراكــز الرعاية 
بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتعزيز 
برامج الرعايــة اللاحقة، وتوفيــر التدريب 
المستمر للعاملين في مجال عدالة الأحداث.

كما تبرز الحاجة إلى استمرار تطوير البنية 
المؤسســية للمحاكم والنيابات وأقســام 

الشــرطة، وتوفير بيئــات صديقة للطفل، 
إلى جانب توسيع نطاق المساعدة القانونية 

والعون القضائي.
وتبقى الاســتدامة عنصراً حاســمًا في 
نجاح هــذه الجهود؛ فالمشــروعات والبرامج 
التدريبية والمبادرات لا تحقق أثرها الكامل ما 
لم تتحول إلى ممارسات مؤسسية مستمرة، 
تتبناها الجهات الحكومية وتتكامل فيها أدوار 

مختلف المؤسسات.

الطريق إلى الأمام
وتتطلب المرحلة المقبلــة البناء على ما 
تحقق من خطــوات، والعمــل على تعميم 
النماذج الناجحة في المحافظات المحررة، وتعزيز 
التكامل بــن الشــرطة والنيابة والمحكمة 

ومؤسسات الرعاية.
كما تبرز الحاجة إلى التوســع في إنشاء 
دور الرعايــة اللاحقة وتطويرها، ورفد مراكز 
التأهيل بالباحثين الاجتماعيين والنفسيين 
المتخصصين، وتوسيع برامج التدريب المهني 
والحرفــي، وتعزيز برامج الوقايــة والتوعية 
القانونية في المــدارس والأحياء والمجتمعات 

المحلية.
ومن المهم كذلك اســتمرار التنســيق 
مع منظمة اليونيســف والجهات المختصة 
بالأحوال المدنيــة لإصدار شــهادات الميلاد 
للأطفال، ولا سيما الأطفال المتأثرين بالنزوح 
والظروف الاســتثنائية، بما يضمن وجودهم 

القانوني ويحمي حقوقهم الأساسية.
كما ينبغي أن تســتند عمليــة تطوير 
عدالــة الأحداث إلــى بيانــات وإحصائيات 
دقيقة تقيس عدد القضايا، ونســب الإنجاز، 
وأعداد المستفيدين من المساعدة القانونية، 
وأوضاع دور الرعاية، ومدى نجاح برامج التأهيل 
والرعاية اللاحقة، حتى تكون السياســات 

المستقبلية قائمة على أدلة واضحة.

حماية الطفل.. استثمار في المجتمع
إن عدالة الأحداث ليســت مجرد مسار 
قضائي خاص بالأطفال المخالفين للقانون، وإنما 
منظومة متكاملة لحماية الطفل والمجتمع 

في آن واحد.
فكل طفل يحصل على فرصة للإصلاح 
والتأهيــل والتعليم والعمل، هو مشــروع 
مواطن يمكن أن يعود إلى المجتمع بصورة أكثر 
استقراراً وإنتاجًا، وكل طفل يتُرك دون رعاية 
أو تأهيل قد يصبح أكثــر عرضة للانحراف 
والتهميش وتكرار السلوك المخالف للقانون.

ومن هنا، فإن نجــاح نظام عدالة الأحداث 
يمثل مؤشــراً على قدرة المجتمع ومؤسساته 
على حماية أطفاله، ومعالجة أسباب الجنوح، 
وتوفير مسارات آمنة للإصلاح وإعادة الإدماج.

وتبقى الرســالة الأهم أن الطفل المخالف 
للقانون لا ينبغي أن يخُتزل في الجريمة التي 
ارتكبها؛ فهو فــي النهاية طفل ما زال في 
طور التكوين، ومنحه فرصة للإصلاح ليس 
تســاهلً مع الجريمة، بل تطبيق لفلســفة 
العدالة التي تحمــي المجتمع، وتحفظ حقوق 
الطفــل، وتمنحــه فرصة حقيقيــة لبناء 

مستقبل مختلف.
فحمايــة الحدث ليســت حماية لطفل 
فحسب، وإنما استثمار في مستقبل المجتمع 

كله.

عدالة الأحداث.. من العقوبة إلى الحماية والتأهيل وإعادة الإدماج

ماهر عبد الله المقطري

لم تعد الممرات والمجاري البحريــة التجارية مجرد طرق 
تعبرها الســفن لنقل البضائع والطاقة بين القارات، بل 
أصبحت شــرايين حقيقية للاقتصاد العالمي، وأحد أهم 

مرتكزات الأمن والاستقرار والتجارة الدولية.
ومن هنا تبرز حقيقة لا تحتمــل التأويل: إن أمن الممرات 
البحرية وحرية الملاحة فيها قضية استراتيجية وقانونية 
واقتصاديــة، لا يجــوز أن تتحول إلى ورقة للمســاومة أو 

وسيلة للابتزاز.

باب المندب.. بوابة اليمن إلى العالم
وفي قلب هذه المعادلة يقــف اليمن وباب المندب؛ فهذا 
الممر البحري ليس مجرد مســاحة جغرافية تفصل بين 

ضفتي البحر الأحمر، بل موقع استراتيجي يتصل مباشرة 
بحركة الملاحة بــن البحر الأحمر وخليــج عدن والمحيط 
الهندي، ويؤثر أمنه واستقراره في حركة التجارة البحرية 

على نطاق واسع.
وتكتسب اليمن، بحكم موقعها الجغرافي وإطلالتها 
على واحد من أهم الممرات البحرية الدولية، مســؤولية 
وأهمية اســتثنائيتين في أي نقــاش يتعلق بأمن الملاحة 
في المنطقة.. كمــا أن حماية هذا الممــر لا يمكن فصلها 
عن احترام سيادة اليمن، ومراعاة قواعد القانون الدولي، 

وضمان سلامة الملاحة التجارية.
إن باب المندب ليس ورقةً للمساومة، ولا ينبغي أن يكون 
ســاحةً مفتوحةً للابتزاز أو التصعيد؛ فالمســاس بأمن 

الملاحــة فيه لا ينعكس على اليمــن والمنطقة وحدهما، 
وإنما يمكن أن تمتد آثاره إلى حركة التجارة وسلاسل الإمداد 

والأسواق الدولية.
ومن ثم، فإن معالجة أي نزاع أو تهديد مرتبط بهذا الممر 
ينبغي أن تنطلق من قاعدة واضحة: احترام القانون الدولي، 
وحماية الملاحة التجارية، وصون سيادة الدول وحقوقها 
المشروعة، وتجنب تحويل الممرات البحرية الدولية إلى أدوات 

في الصراعات السياسية والعسكرية.
فاليمن، بموقعه الاســتراتيجي، ليس مجرد دولة تطل 
على ممر بحري؛ بل هو جزء أساســي مــن الجغرافيا التي 
تجعل البحر الأحمر وباب المندب حلقة وصل بين أســواق 
وقارات.. ولهذا فإن استقرار اليمن وأمن مياهه الإقليمية 

وممراته البحرية يرتبطان، بصورة مباشرة، بأمن الملاحة في 
المنطقة.

إن حماية باب المندب مســؤولية قانونية وسياســية 
وإنســانية، وأمنه مصلحة تتجاوز حــدود الجغرافيا. أما 
اســتخدامه للضغط أو الابتزاز، أيــاً كان مصدره، فيضع 
التجارة الدولية والمصالح الإنسانية أمام مخاطر لا ينبغي 

الاستهانة بها.
وفي النهايــة، تبقى القاعدة الأهــم: الممرات البحرية 
شــرايين للتجارة وليســت أدوات للابتزاز، وباب المندب ممر 
دولي بالــغ الأهمية، وأمن الملاحة فيــه لا يحمي مصالح 
طرف واحد، بــل يحمي حق العالم في تجارة آمنة وملاحة 

مستقرة.

أمن الممرات البحرية.. قضية سيادة لا تحتمل المساومة أو الابتزاز

أم الخير عبدالله العميد/ ماجدة محمدالدكتورة/ روزا الخامريالقاضية/ إنجريد

مأرب – القضائية
أصدرت الشــعبة الجزائية المتخصصة بمحافظة مأرب، برئاسة 
القاضي شداد عبدالرب محمد، وعضوية القاضي خالد صالح الورد 
والقاضي أحمــد حمود أبو أصبح، وبحضور عضــو النيابة العامة 

القاضي عبدالســام الرملي، وأمين سر الجلســة منصور المحجري، 
حكمها في القضية الجزائية الجســيمة المتعلقة بتهمتي القتل 

والتفجير.
وقضى منطوق الحكم بالآتي:

أولاً: قبول الاســتئناف المقدم من المستأنف )محمد عاقل أحمد 
صغير( شكلاً، ورفضه موضوعاً.

ثانياً: تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية الجزائية 
المتخصصة رقم )56( لسنة 1442هـ، القاضي بإدانة المتهم )محمد 

عاقل أحمد صغير( بالتهمة المنسوبة إليه، ومعاقبته بالإعدام حداً 
وقصاصاً.

ثالثاً: حق المحكوم عليه في الطعن أمام المحكمة العليا خلال أربعين 
يوماً من تاريخ صدور الحكم.

الشعبة الجزائية المتخصصة بمأرب تؤيد حكماً بالإعدام في قضية قتل وتفجير 



القاضي فائزة باحمدين 
مقدمة

تعُد الأســرة البيئة الأولى التي ينشــأ فيهــا الطفل، وفيها 
تتشــكل شــخصيته وتتكون اتجاهاته وقيمه وأنماط سلوكه.. 
فالطفل لا يولد حاملاً للسلوك السوي أو المنحرف، وإنما يكتسب 
جانباً كبيراً من سلوكه من خلال التربية والمعاملة والقدوة والبيئة 

المحيطة به.
ومن هنا تبرز أهمية التربية الأسرية في الوقاية من السلوكيات 
المنحرفة وإصلاح السلوك غير السوي لدى الطفل، إذ إن الأسرة 
ليســت مجرد إطار اجتماعي لرعاية الطفل، وإنما هي المؤسسة 
الأولى المسؤولة عن إشــباع احتياجاته النفسية والاجتماعية 

والتربوية، وتعليمه احترام القواعد والقانون والآخرين.
وقد أكدت التشريعات والمواثيق المتعلقة بحقوق الطفل أهمية 
توفير بيئة أســرية آمنة تحمي الطفل من العنف والاســتغلال 
والإهمال، وتســاعده على النمو بصورة سليمة. كما أن فلسفة 
عدالة الأحداث الحديثة لا تقوم على العقاب وحده، وإنما تركز على 

الإصلاح والتأهيل وإعادة دمج الطفل في أسرته ومجتمعه.
وعليه، فإن دراسة أثر التربية الأسرية في إصلاح سلوك الطفل 
تمثل موضوعاً ذا أهميــة قانونية واجتماعية؛ لأن الوقاية المبكرة 
داخل الأسرة قد تمنع وصول الطفل إلى مرحلة الانحراف أو الجنوح، 

وقد تسهم في إعادة تأهيله إذا ظهر لديه سلوك مخالف.

 نتطرق لبعض المفاهيم بصورة مختصرة 

أولاً: مفهوم التربية الأسرية وأهميتها في تكوين شخصية 
الطفل

التربية الأســرية هي مجموعة الأساليب والقيم والممارسات 
التي يتلقاها الطفل داخل الأسرة، وتشمل طريقة التعامل معه، 
وتوجيهه، وتعليمه، ومراقبة سلوكه، وتعزيز السلوك الإيجابي 

لديه، وتصحيح الأخطاء بطريقة تربوية سليمة.
وتكمن أهمية الأسرة في أن الطفل يتعلم من خلال الملاحظة 
والتقليــد والاحتكاك اليومــي أكثر مما يتعلم مــن خلال الأوامر 
والنصائح المجردة. فإذا نشــأ الطفل في بيئة يســودها الاحترام 

والحوار والرحمة والالتزام بالقانون، كان ذلك عاملاً مساعداً على 
اكتساب السلوك الإيجابي.

أما إذا نشأ في بيئة يســودها العنف أو الإهمال أو التفكك أو 
التمييز أو ســوء المعاملة، فقد تظهر لديه مشــكلات سلوكية 
ونفسية واجتماعية قد تنعكس على علاقته بأسرته ومدرسته 

ومجتمعه.
ولهذا فإن إصلاح ســلوك الطفل يبدأ غالباً من إصلاح البيئة 
التي يعيش فيها، وليــس من التركيز على الطفل بوصفه وحده 

مصدر المشكلة.

ثانياً: دور الأسرة في الوقاية من السلوك المنحرف
تلعب الأسرة دوراً أساسياً في الوقاية من الجنوح والانحراف من 

خلال عدة وسائل، من أهمها :-
1. توفير القدوة الحسنة:

الطفل يراقب ســلوك الوالدين بصورة مســتمرة، ولذلك فإن 
التزام الوالديــن بالقواعد والأخلاق واحترام الآخرين والابتعاد عن 

العنف والسلوكيات المخالفة للقانون يمثل درساً عملياً للطفل.
2. الحوار والاستماع إلى الطفل:

من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تفاقم المشــكلات الســلوكية 
تجاهل الطفل أو عدم الاســتماع إلى مشكلاته.. فالحوار الأسري 
يساعد على اكتشاف الأســباب التي تقف وراء السلوك قبل أن 

تتحول إلى مشكلة أكبر.
3. وضع قواعد واضحة:

يحتاج الطفل إلى معرفة الســلوك المقبول وغير المقبول، مع 
وضع قواعد أســرية واضحة ومتناسبة مع ســنه وقدرته على 
الفهــم، وأن تكون عملية تصحيح الخطــأ قائمة على التوجيه 

وليس على الإهانة أو العنف.
4. المتابعة الأسرية:

تساعد متابعة الوالدين لدراسة الطفل وأصدقائه ووقت فراغه 
و استخدامه للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على اكتشاف 

المخاطر التي قد يتعرض لها مبكراً.
5. تعزيز السلوك الإيجابي:   

لا ينبغي أن يكون اهتمام الأســرة منصباً على أخطاء الطفل 
فقط، بل ينبغي تشجيعه عندما يلتزم بالسلوك الصحيح، لأن 

التعزيز الإيجابي يساعد على تثبيت السلوك المرغوب.

ثالثاً: العلاقة بين التربية الأسرية وجنوح الأحداث
تظهر أهمية التربية الأســرية بصورة أكبر عندما يتعلق الأمر 

بالأطفال الذين بدأوا في ممارسة سلوكيات مخالفة للقانون.
فالسلوك الجانح قد تكون وراءه عوامل متعددة، منها التفكك 
الأسري، والإهمال، والعنف، والفقر، والتسرب من التعليم، وتأثير 
جماعة الرفاق، وســوء استخدام وســائل التواصل، أو التعرض 

للاستغلال.
ولا يعني ذلك أن الأسرة هي السبب الوحيد في جنوح الطفل؛ 
فالجنوح ظاهرة متعددة الأســباب، تتداخل فيها عوامل أسرية 

ومدرسية واقتصادية ونفسية ومجتمعية.
ومن ثم فإن التعامــل القانوني مع الطفــل الجانح ينبغي ألا 
يقتصر على مســاءلته عن الفعل، وإنما ينبغي أن يمتد إلى فهم 
الظروف والعوامل التي أدت إلى ارتكابه، بما يســاعد على اختيار 

التدبير الإصلاحي المناسب.

رابعاً: التربية الأسرية من منظور قانوني
تنظر القواعد المتعلقة بحمايــة الطفل إلى الطفل بوصفه 
شــخصاً يحتاج إلى حماية ورعاية خاصة بسبب حداثة سنه 
وعدم اكتمال قدرته على إدراك نتائج أفعاله بصورة مماثلة للبالغ.

وتترتب على ذلك مســؤولية مشــتركة بين الأســرة والمجتمع 
والدولة في توفير الحماية والرعاية والتوجيه.

وتبرز المســؤولية الأســرية بصورة خاصة فــي رعاية الطفل 
وحمايته من الإهمــال وتوفير البيئة المناســبة لنموه ومتابعة 
تعليمه وتوجيهه وحمايته من الاســتغلال والعنف ومساعدته 
علــى تصحيح أخطائــه، وكذا التعــاون مع المدرســة والجهات 
الاجتماعية والقضائية عند ظهور مشكلة سلوكية وفي مجال 

عدالة الأحداث، فإن الهدف الأساســي ينبغــي أن يكون إصلاح 
الطفل وتأهيله وإعادة دمجه في المجتمع، مع مراعاة سنه وظروفه 

ومصلحته الفضلى.
ومن هنا تظهر أهمية الأسرة في تنفيذ التدابير الإصلاحية؛ إذ 
إن أي برنامج لإصلاح الطفل لن يكون فعالاً بصورة كاملة إذا عاد 
الطفل بعد انتهاء مُدَّة العقوبة إلى البيئة نفسها التي أسهمت 

في ظهور السلوك المنحرف من دون معالجة أسباب المشكلة.

خامساً: العنف الأسري وأثره في السلوك
مــن أخطر الأســاليب التربوية اســتخدام العنــف والإهانة 
والتهديد المســتمر وجعلها وســائل لتقويم الطفــل.. فالتربية 
القائمة على الخوف قد تؤدي إلى الطاعة المؤقتة، لكنها لا تعني 
بالضرورة اقتناع الطفل بالســلوك الصحيــح. وقد ينتج عنها 

الخوف أو العدوان أو الكذب أو العزلة أو فقدان الثقة بالنفس.
ولهذا فإن إصلاح الســلوك لا يعني كسر شخصية الطفل، 
وإنما مساعدته على فهم الخطأ وتحمل المسؤولية وتعلم السلوك 

البديل. 
ومن المنظور القانوني والاجتماعي، ينبغي التمييز بين التأديب 
التربوي المشروع وبين العنف أو المعاملة المهينة أو التي تلحق ضرراً 

بدنياً أو نفسياً بالطفل.
وهنا تظهــر أهمية مفهوم الرعاية اللاحقة، إذ إن نجاح إصلاح 
الطفل لا يقاس فقط بانتهاء الإجراء القضائي، وإنما بقدرته على 
العودة إلى أســرته ومدرســته ومجتمعه والابتعاد عن السلوك 

المخالف للقانون.
 وفي الأخير نستطيع أن نقول إن التربية الأسرية ليست مسألة 
اجتماعية فحسب، وإنما هي قضية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحماية 

الطفل والوقاية من الجنوح وتحقيق العدالة الإصلاحية.

*رئيس محكمة أحداث حضرموت

أثر التربية الأسرية في إصلاح سلوك الطفل.. دراسة قانونية واجتماعية

د. منير محمد أحمد الصلوي
تعُد مسألة التحكيم في منازعات الوقف من 
الموضوعات القانونية الدقيقة التي تتقاطع فيها 
أحكام الشريعة الإسلامية مع القواعد الإجرائية 
المنظمة للتحكيم واختصاصات الجهات العامة. 
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ظل تعدد 
النصوص القانونية ذات الصلة، وما قد يثور بشأنها 
من تساؤلات حول مدى جواز إخضاع النزاع الوقفي 
للتحكيم، ولا ســيما عندما تكون إحدى الجهات 

الحكومية طرفًا فيه.
ويبرز هذا التساؤل عند قراءة المادة )7/4( من قانون 
قضايا الدولة رقم )30( لســنة 1996م، إلى جانب 
المــادة )62( من قانون أراضي وعقــارات الدولة رقم 
)21( لسنة 1995م، والمادة )5( من قانون التحكيم 
)22( لسنة 1992م المعدل بالقانون رقم )32( لسنة 
1997م، الأمر الذي يستدعي تحديد نطاق كل نص، 
وبيان أثــره في تقرير جــواز التحكيم أو منعه في 

المنازعات المتعلقة بالوقف.

أولاً: التحكيم الحكومي في قانون قضايا الدولة 
ليس اختصاصًا مطلقًا

نصت المــادة )7( من قانون قضايــا الدولة على 
أنه: )تتولى الــوزارة فيما يتعلــق بقضايا الدولة 
الإختصاصات التالية: )... -4 حل المنازعات الناشئة 
فيما بين الجهات المعنية المشــمولة بأحكام هذا 
القانون عن طريق التحكيم الحكومي فيما يجوز 

لها فيه التحكيم قانوناً...(.
ويلاحظ أن المشرع لم يقرر التحكيم الحكومي 
بوصفه طريقًا عامًــا وإلزاميًا في جميع المنازعات 
التي تثور بين الجهات الخاضعــة لأحكام القانون، 
وإنما قيده بقيد صريح يتمثل في عبارة: )فيما يجوز 
لها فيه التحكيــم قانوناً(، وهذا القيد ليس قيدًا 
شكليًا، بل يمثل ضابطًا موضوعيًا يحيل إلى سائر 
التشــريعات المنظمة للتحكيم، ويجعل قابلية 
النزاع للتحكيم مسألة سابقة على اللجوء إلى 

التحكيم الحكومي ذاته.
وعليه، فــإن مجــرد وجــود نزاع بــن جهتين 
حكوميتين لا يكفي لإخضاعه للتحكيم الحكومي 
الإجباري، ما لم يكن موضوع النزاع من المســائل 

التي يجوز فيها التحكيم قانوناً.

ثانياً: المادة )62( من قانون أراضي وعقارات الدولة 
لا تتناول التحكيم

نصت المادة )61( من قانون أراضي وعقارات الدولة 
على اختصــاص المحاكم العادية بنظــر الدعاوى 
والمنازعات الناشــئة عن تطبيق أحــكام القانون 
ذاته. ثم جاءت المادة )62( ونصت على أنه: )استثناء 
من أحكام المادة السابقة يتم رفع أي خلاف ينشأ 
بين المصلحــة ووزارة الأوقاف حول أراضي وعقارات 
معينة إلى مجلــس الوزراء للفصل فيه بقرار غير 
قابل للطعن وفقاً لقانون الوقف الشــرعي(، ومن 
الملاحظ أن المشرع قرر اســتثناءً من الاختصاص 
القضائي المقرر في المادة )61(، فجعل الفصل في 
نوع محــدد من المنازعات مــن اختصاص مجلس 

الوزراء بدلاً من المحاكم.
ومن ثم فإن المادة )62( لا تتضمن حكمًا متعلقًا 

بالتحكيم، لا بالإجازة ولا بالحظر، رغم أن النزاع بين 
جهتين حكوميتين، وإنما تعالج مسألة مختلفة 
تتمثل في تحديد الجهة المختصة بالفصل في النزاع 
الذي يكون طرفــاه: الهيئة العامة للأراضي ووزارة 
الأوقاف بشأن أراضٍ وعقارات معينة، أي يتعلق بعين 

الوقف.
وبالتالــي قد يفُهم مــن ظاهر المــادة )7/4( من 
قانون قضايا الدولة أن هذا النزاع يدخل في نطاق 
التحكيم الحكومي!!  إلا أن النص الوارد في قانون 
أراضي وعقارات الدولة جعل لهذه المسألة حكماً 
خاصا؛ً الأمر الذي يقتضي إعمال هذا التنظيم في 

نطاقه المحدد متى توافرت شروط تطبيقه. 
بيد أن الاستدلال بالمادة )62( من قانون الأراضي 
مباشرة على جواز التحكيم أو عدم جوازه لا يجد 
سنده الصريح في النص، لأن نطاقها التشريعي 
ينحصر في تنظيم الاختصاص بالفصل في النزاع 
بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأوقاف 
بشأن أراضي وعقارات معينة، ولهذا فإن المسألة 
تقتضي قراءة المادتين )7( من قانون قضايا الدولة، 
و)62( من قانون أراضــي وعقارات الدولة، مقرونتان 
بالمادة )5( من قانون التحكيم بوصف هذه الأخيرة 
هي النص الحاكم للمســألة وهي التي يمكن في 
ضوئها تفسير الحكمة التشريعية من إفراد هذا 
النوع من المنازعات بتنظيم خاص في المادة )62( من 

قانون أراضي وعقارات الدولة.

ثالثاً: طبيعة الحق العينــي الوقفي وأثرها في 
تطبيق المادة )5( من قانون التحكيم

إذا كانت المادة )7/4( من قانون قضايا الدولة قد 
قررت التحكيم الحكومي في المنازعات الناشــئة 
بين أشخاص القانون العام في المسائل التي يجوز 
فيها التحكيم، وكانت المادة )62( من قانون أراضي 
الدولة لا تتناول التحكيم أصلاً، فإن النص الحاسم 
في تحديد مدى قابلية منازعات الوقف للتحكيم 

يظل هو المادة )5( من قانون التحكيم.
وقــد نصت المــادة المذكــورة على أنــه لا يجوز 
التحكيم في ســائر المســائل التي لا يجوز فيها 
الصلح، وكل مــا يتعلق بالنظــام العام. وتكمن 
الإشــكالية القانونية هنا في تحديد ما إذا كانت 
منازعات الوقف تدخل ضمن هذين الوصفين. فإذا 
عُدّت الحقــوق المتعلقة بالوقف مــن الحقوق غير 
القابلة للصلح، أو من المســائل المتصلة بالنظام 
العام، فإن التحكيم يكــون ممتنعًا بحكم النص 

القانوني الصريح.
أما إذا كان النزاع متعلقًا بحقوق مالية أو إدارية 
فرعية لا تمس أصل الوقف أو صفته الشــرعية أو 
الجهة المستحقة له، فقد يثور التساؤل حول مدى 
انطباق موانع التحكيم عليها، وهي مسألة تظل 

رهينة بطبيعة النزاع وتكييفه القانوني.
وقد اســتقر الفقه الإســامي على أن الوقف 
مال محبوس على الغاية التــي خُصص لها، وأن 
ولاية الناظر أو المتولي عليه هي ولاية إدارة وحفظ 
واســتثمار في حدود ما رســمه الواقف والشرع، 

وليست ولاية تملك أو تصرف مطلق.
ويعزز هــذا الاتجاه ما نصت عليه المادة )671( من 

القانون المدني اليمني من أن ناظر الوقف لا يصح 
منه الصلح إلا في حالتين استثنائيتين حددهما 
المشرع على سبيل الحصر.. ويكشف هذا الحكم 
عن أن المشــرع لم يعَُد ناظر الوقف مالكاً للحق 
الوقفي أو حراً في التصرف فيه كيفما يشاء، وإنما 
قيد سلطته حمايةً للمال الموقوف وصيانةً للغرض 
الذي خُصص له الوقف. كما يتفق ذلك مع ما قررته 
المادة )6( من قانون التحكيم من اشتراط أن يكون 
المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم، 
وهو ما يدل علــى وجود ارتباط وثيق بين ســلطة 
التصرف في الحق وسلطة إحالته إلى التحكيم. 

ولما كان التحكيم يشترط قانوناً أن يكون النزاع 
من المسائل التي يجوز فيها الصلح، وكان الصلح 
– وهو مــن أبرز صور التصرف فــي الحقوق المتنازع 
عليها – لا يصح مــن ناظر الوقــف إلا في الحدود 
الضيقة التي رســمها القانون؛ فإن ذلك يشكل 
دلالة تشريعية واضحة على أن المنازعات المتعلقة 
بأصل الوقــف أو ملكية العين الوقفية أو صفتها 
الشــرعية لا تندرج - في الأصل- ضمن المســائل 
التي يجوز التصــرف فيها أو التنازل عنها، وهو ما 
ينســجم مع الحكم الوارد في المادة )5( من قانون 
التحكيم التي اســتبعدت من نطــاق التحكيم 

المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ومن هذا المنطلق، فإن المنازعات المتعلقة بثبوت 
الوقف أو نفيــه، أو تحديد صفته الوقفية، أو تقرير 
ملكيته، أو المساس بأصل الحق الوقفي، تكتسب 
طبيعة خاصة تجعلها أقرب إلى المســائل التي لا 

يجوز التصرف فيها بالإسقاط أو التنازل.
كما أن لهذا الاتجاه ما يبرره من الناحية الشرعية 
والقانونيــة، ؛ لأن الوقف يرتبــط بمصالح عامة أو 
خيرية مســتمرة تتجــاوز المصالح الشــخصية 

للأطراف المتنازعة.
ويؤيد هذا الاتجاه أن المشرع اليمني لم يتعامل 
مع المنازعــات المتعلقــة بالحق العينــي الوقفي 
بوصفها منازعات عادية تخضع للقواعد العامة 
المقررة في شــأن منازعات الجهات العامة، بل أفرد 
لبعضها تنظيمًا خاصًا في المــادة )62( من قانون 
أراضي وعقارات الدولة، حيث نص على رفع الخلاف 
الذي ينشــأ بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة 
ووزارة الأوقاف بشــأن أراضٍ وعقــارات معينة إلى 
مجلس الوزراء للفصل فيــه وفقًا لقانون الوقف 

الشرعي. 
ورغم أن هذه المادة لا تتناول التحكيم صراحةً، 
إلا أنها تكشــف عــن إدراك المشــرع لخصوصية 
المنازعات المتعلقة بعين الوقف وملكيته وصفته 
القانونية، وتميزها عن غيرها من المنازعات الإدارية 
أو المالية المعتــادة. كما أن إحالة الفصل فيها إلى 
قانون الوقف الشرعي تمثل قرينة تشريعية على 
أن المشرع نظر إلى هذه المنازعات بوصفها مرتبطة 
بأحكام شرعية خاصة تستوجب معاملة قانونية 
متميزة، وهو ما ينســجم مع الاتجاه القائل بعدم 
صلاحية المنازعات المتعلقــة بأصل الحق العيني 
الوقفــي وملكيتــه لأن تكــون محــاً للصلح أو 

التحكيم.
غير أن التوســع في هذا الحكم ليشمل جميع 

المنازعات المرتبطة بالوقف من دون تمييز قد يقتضي 
مزيدًا من التدقيق، إذ قد توجد منازعات ذات طبيعة 
تعاقدية أو إدارية أو مالية لا تمس أصل الحق الوقفي 
ذاته، الأمــر الذي يســتوجب التفرقة بــن أنواع 

المنازعات وعدم إخضاعها جميعها لحكم واحد.

رابعًا: قراءة تفسيرية للعلاقة بين النصوص
فــي ضــوء النصــوص محــل البحــث، يمكن 
اســتخلاص عدد من المبادئ التفسيرية الحاكمة 
للعلاقة بــن قانون قضايا الدولــة وقانون أراضي 

وعقارات الدولة وقانون التحكيم.
أولً: إن المــادة )7/4( من قانون قضايــا الدولة لا 
تنشئ اختصاصًا مطلقًا للتحكيم الحكومي في 
جميع المنازعات التي تثور بــن الجهات الخاضعة 
لأحكامه، وإنما تجيز اللجوء إليــه في الحدود التي 
يكون فيهــا التحكيم جائزاً قانونـًـا. ومن ثم فإن 
قابلية النزاع للتحكيم تظل مسألة أولية تسبق 

البحث في جهة الفصل فيه.
ثانيًــا: إن المادة )62( من قانــون أراضي وعقارات 
الدولة تمثل نصًا خاصًا واســتثنائيًا ينظم حالة 
محددة تتمثل في الخلافات التي تنشأ بين مصلحة 
أراضي وعقارات الدولة ووزارة الأوقاف بشــأن أراضٍ 
أو عقارات معينة، إذ أســند المشرع الفصل فيها 
إلى مجلــس الوزراء بقرار غير قابــل للطعن وفقًا 
لقانون الوقف الشرعي. ويستفاد من هذا التنظيم 
أن المشــرع أفرد هذا النوع مــن المنازعات بحكم 
خاص يختلف عن القواعد العامة المقررة في شأن 

المنازعات بين الجهات العامة.
ثالثـًـا: لا يغير من ذلك ما ورد فــي المادة )41( من 
قانون قضايا الدولة من النص على إلغاء أي حكم 
يتعارض مع أحكامــه، لأن هذه المــادة لا تتضمن 
إلغاءً صريحًا للمادة )62( من قانون أراضي وعقارات 
الدولة، وإنما تقرر قاعدة عامة في الإلغاء الضمني 
لا تعمل إلا إذا وجد تعارض حقيقي يستحيل معه 
إعمال النصين معًا. أما إذا أمكن التوفيق بينهما 
وجب إعمالهمــا معًا إعمالً للقاعــدة الأصولية 
المستقرة التي تقضي بأن إعمال النصين أولى من 

إهدار أحدهما.
رابعًا: ولما كانت المادة )62( تمثل نصًا خاصًا يتعلق 
بحالة معينــة ومحددة، في حين أن المادة )7/4( من 
قانون قضايا الدولة وردت بصيغة عامة تشــمل 
المنازعــات بين الجهات الخاضعــة لأحكامه بوجه 
عام، فإن قواعد التفسير التشريعي تقضي بتقديم 
النص الخاص في نطاقه المحدد، دون أن يعد ذلك إلغاءً 
أو تعطيلً للنص العام، بل بوصفه اســتثناءً يرد 

عليه ويقيد نطاق تطبيقه.
خامسًــا: يظل معيار جواز التحكيم أو منعه 
خاضعًا لأحــكام المادة )5( من قانــون التحكيم، 
بوصفهــا النــص الذي يحــدد المســائل القابلة 
للتحكيم والمسائل المســتثناة منه، ولا سيما ما 
يتعلق بالمســائل غير القابلة للصلح أو المرتبطة 
بالنظــام العــام. ومن ثــم فإن البحــث في جواز 
التحكيم في منازعات الوقف يقتضي النظر إلى 
طبيعة الحــق المتنازع عليه ومــدى تعلقه بأصل 
الوقف أو صفته أو ملكيته أو غير ذلك من الحقوق 

التي قــد تخــرج بطبيعتها عن نطــاق التصرف 
والصلح.

سادسًــا: يفهم من مجمــوع النصوص محل 
الدراسة أن المشرع لم يتجه إلى إقرار قاعدة عامة 
تجيز التحكيم في جميع منازعــات الوقف، كما 
لم يتجه إلى تقرير حظر مطلق للتحكيم فيها، 
وإنما وزع الأحكام بحسب طبيعة النزاع والجهات 
المتنازعة والحقوق محل الخــاف، وهو ما يقتضي 
التعامل مــع كل حالة وفق تكييفهــا القانوني 

الخاص.
وخلاصة القول: يتبين من اســتقراء النصوص 
القانونيــة محل البحث أن المــادة )7/4( من قانون 
قضايا الدولة لم تجعل التحكيم الحكومي طريقًا 
إلزاميًا ومطلقًا لحل جميع المنازعات التي تنشأ بين 
الجهات العامة، وإنما قيــدت ذلك بكون النزاع من 

المسائل التي يجوز فيها التحكيم قانوناً. 
كما يتبين أن المادة )62( من قانون أراضي وعقارات 
الدولة قد أفردت تنظيمًا خاصًــا للخلافات التي 
تنشــأ بين مصلحة أراضي وعقارات الدولة ووزارة 
الأوقاف بشأن الأراضي والعقارات، وأسندت الفصل 
فيها إلى مجلس الوزراء بقــرار غير قابل للطعن 
وفقًا لقانون الوقف الشرعي، الأمر الذي يجعلها 

نصًا خاصًا واجب الإعمال في نطاقه المحدد.
كمــا أن المــادة )41( من قانون قضايــا الدولة لا 
تصلح ســندًا للقول بإلغاء المــادة )62( من قانون 
أراضي وعقارات الدولة، لأن الإلغاء الوارد فيها إلغاء 
عام لا ينصرف إلى النصوص الخاصة الســابقة إلا 
إذا وجد تعارض حقيقي يستحيل معه الجمع بين 
النصين، وهو ما لا يتوافر في الحالة محل البحث، 
إذ يمكن إعمال النصين معًا من خلال عدّ المادة )62( 
تنظيمًا خاصًا واستثنائيًا يرد على القاعدة العامة 

الواردة في قانون قضايا الدولة.
وبناءً على ذلك، فإن معيــار جواز التحكيم في 
منازعات الوقف لا يستمد من صفة أطراف النزاع 
وحدهــا، ولا من مجرد وجود نص يقــرر التحكيم 
الحكومي بــن الجهات العامة، وإنمــا يتوقف على 
طبيعة الحق المتنازع عليه ومدى قابليته للصلح 
والتحكيم، مع مراعاة الأحكام الخاصة التي قررها 
المشــرع لبعض المنازعات ذات الطبيعة المتميزة، 
ومنها الخلافات التي تنشــأ بــن مصلحة أراضي 
وعقــارات الدولــة ووزارة الأوقاف بشــأن الأراضي 

والعقارات.
ونخلص فــي هذا المقال إلــى أن المنازعات التي 
يكون محلها تقرير أصــل الوقف أو نفيه أو تحديد 
ملكية العــن المتنازع عليها وبيــان ما إذا كانت 
وقفًا أم من أمــاك الدولة، تختلف بطبيعتها عن 
المنازعات المالية أو الإدارية العادية، الأمر الذي يجعل 
القول بعدم خضوعها للتحكيم أكثر اتساقاً مع 
أحكام المادة )5( من قانون التحكيم ومع التنظيم 
الخاص الذي قرره المشــرع في المادة )62( من قانون 

أراضي وعقارات الدولة.
والله من وراء القصد، وهو أعلى وأعلم..

أستاذ القانون المدني المشارك
بكلية الحقوق – جامعة عدن
والمعهد العالي للقضاء- عدن

مدى جواز التحكيم في منازعات الوقف في ضوء قانون قضايا الدولة 
وقانون أراضي وعقارات الدولة وقانون التحكيم
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الباحث صلاح العباسي 

تقوم الشفعة في القانون المدني اليمني على فكرة استرداد 
العين المبيعة من المشتري دفعًا للضرر الذي قد يلحق بالشفيع، 
إلا أن المشرع لم يجعل مجرد وجود البيع كافيًا، بل اشترط توافر 

شروط محددة نص عليها في المادة )1260( من القانون المدني.
ومن أهم هذه الشــروط أن تكون الشفعة في عقد صحيح، 
وألا يكون العقد باطلً، وأن يزول ملك المتعاقد بالعقد، فنصت 
المادة )1260/2( على اشتراط أن تكون الشفعة في عقد صحيح، 
ثم أكدت الفقرة )3( من المادة نفسها سالفة الذكر هذا المعنى 
بقولهــا: “أن يزول ملك المتعاقد بالعقد فلا شــفعة في عقد 
بخيار إلا بعد نفوذ العقد.” كما قررت المادة )1261( أن الشفعة 

تثبت بالعقد الصحيح.
ويســتفاد من هذه النصوص أن المشــرع لم يكتفِ بصحة 
العقد، وإنما اشترط أيضًا أن يكون العقد قد أصبح نافذاً ومنتجًا 

لأثره في نقل الملكية.
وبالرجوع إلى الأحكام العامة للعقــود في القانون المدني، 
فقد عرفت المادة )142( العقد النافذ بأنه: العقد الذي لا يتوقف 
نفاذه على إذن الغير أو إجازته، فتترتب آثاره بمجرد انعقاده، بينما 

عرفت المادة )143( العقد الموقوف بأنه: العقد الذي يتوقف أثره 
على تحقق شــرط أو حلول أجل أو صدور إجازة ممن يملكها، فلا 

تترتب آثاره قبل ذلك.
وبناءً على ذلك، فإن العقد الموقوف لا تثبت به الشفعة؛ لأنه 
غير نافذ، ولم تترتب عليه آثار نقل الملكية، وهو ما ينســجم 
مع النــص الصريح في الفقرة الثالثة من المــادة )1260( ، التي 
قررت أنه: لا شــفعة في عقد بخيار إلا بعــد نفوذ العقد. كما 
تؤكد بعض الشــروح القانونية أن المقصــود بزوال الملك هو أن 
يكون العقد نافذاً، فإن كان موقوفًا أو معلقًا على خيار فلا تثبت 

الشفعة إلا بعد نفاذه.
أما العقد القابل للإبطال، فإن القانون المدني اليمني لم ينص 
عليه ضمن تقسيم العقود إلى نافذة وموقوفة، كما لم يرد في 

باب الشفعة نص خاص يبين حكمه.
ولذلك اتجه غالبية الشــراح إلى عدَّه عقــدًا صحيحًا نافذاً 
ومنتجًا لآثاره إلى أن يصدر حكم بإبطاله، ومن ثم أجازوا ثبوت 

الشفعة فيه ما دام لم يقض بالإبطال.
غير أن هذه النتيجة ليست محل اتفاق كامل؛ إذ يثور إشكال 

قانوني مهــم يتمثل في أثر الحكم بإبطال العقد  الأصلي بعد 
ثبوت الشفعة أو بعد الحكم بها؟ وهو إشكال لم يعالجه القانون 

المدني اليمني بنص صريح.
لذلك: إذا تم الأخذ بالشفعة وانتقلت الملكية إلى الشفيع، 
ثم قضى بعد ذلك بإبطال عقد البيع، فإن الأثر القانوني للإبطال 

يرد على العقد الأصلي بأثر رجعي، بما يعني زواله من أساسه.
غير أن هذا الإبطال لا يمتد أثره تلقائيًا إلى حق الشفيع الذي 
استقر بموجب حكم قضائي أو تســليم قانوني صحيح، لأن: 
الشفعة في القانون اليمني ليست حلولً محل المشتري بل هي 
شراء مبتدأ وفق نص المادة )1290(. وانتقال الملكية إلى الشفيع 
يتم بناءً على سبب مستقل هو حكم الشفعة أو التسليم، 
ومتى استقرت الملكية للشفيع، فإنها لا تزول إلا بسبب قانوني 

مستقل يتعلق بها، وليس بزوال عقد المشتري وحده.
وهو ما يعني أنه إذا أبُطل البيع قبل الحكم بالشفعة أو قبل 

تمامها يسقط محل الشفعة لزوال السبب.
وإذا أبُطل البيع بعد اســتقرار الشــفعة وانتقــال الملكية 
للشــفيع، لا يؤثر الإبطال على ملكية الشفيع، لأن حقه نشأ 

من سبب مستقل واستقر بحكم أو تسليم.

وبعبارة أخرى:
إبطال عقد البيع لاحقًا لا يمتد أثره إلى الملكية التي استقرت 
للشفيع متى تم الأخذ بالشــفعة صحيحًا، لأن الشفعة في 
القانون اليمني تعُد شــراءً مبتدأً مســتقلاً عــن عقد البائع 
والمشتري الأصلي، فتقوم على سبب قانوني منفصل، ولا تتبع 

مصير العقد الأصلي بعد استقرارها.
ويلاحظ أن المشرع اليمني أفرد حكمًا خاصًا للفسخ، فنص 
في المادة )1267( على أن الشــفعة لا تبطل بالفسخ لعيب أو 
لغيره بعد الطلب في وجه المشــتري، وهو حكم اســتثنائي 
يهدف إلى منع التحايل على إســقاط حق الشفيع بعد تعلق 
حقه بالبيع. إلا أن هذا النص يتعلق بالفسخ، ولا يمتد بذاته إلى 
الإبطال؛ لأن الفســخ والإبطال نظامان قانونيان مختلفان، ولا 

يجوز القياس بينهما بغير نص أو مبدأ قضائي مستقر.

*طالب في المعهد العالي للقضاء – عدن 

أثر نوع العقد في ثبوت الشفعة في القانون المدني اليمني

تمهيد:
تعد جريمتا إخفاء وتهريب الجناة والمحبوسين من 
الجرائم التي تعرقل سير العدالة، وتهدف إلى منع 
السلطات من القبض على مرتكبي الجرائم أو إخفاء 
آثارها، وهي متميزة عن التســتر العادي الذي يعَُدُّ 
جريمة مستقلة كما سنبين ذلك تفصيلا من خلال 

محاور الدراسة!.
 وسنضع أهم تســاؤل كأساس لهذه الدراسة، 
تتلخص بالآتي: هل يجــوز إخفاء أو تهريب القاتل 
من قبل أصوله أو فروعه، بعد ارتكابه جريمة القتل 
العمــد أو أي جريمة أخرى، وبالتالي لايســألون عن 
الإخفــاء أو التهريب، بتقديمهم مســاعدة لاحقة 

للجريمة؟ 
ومن هذا المنطلق، سنجري على الجريمتين دراسة 
تحليلية مختصرة فــي أربعة محــاور: نتناول في 
المحور الأول ماهية الجريمة وشــروطها وأركانها، ثم 
نسرد في المحور الثاني النصوص القانونية للجرائم 
المطلوب دراستها، ثم نتطرق في الثالث لتحليلها 
من ناحية الأركان والعقوبــات المقررة لها، مع بيان 
أوجه القصور والهفوات، ونستعرض في المحور الرابع، 
شبهة إشكالية التداخل أو التعارض بين جريمتي 
الإخفاء والتهريب في قانــون العقوبات والقوانين 
الأخرى، وأيهما أولى بالتطبيق، ونختم الدراســة 
بوضع مقترحات وتوصيات متواضعة قدر الإمكان.

المحور الأول: ماهية الجريمتين، وشروطها، وأركانها:
ـ الفرع الأول: ماهية الجريمتين:

وتعني في المجمل، قيام شخص بإخفاء أو التستر 
أو تهريب من أرتكب جريمة، سواء بإخفائه فعليًا، أو 
بإخفاء أدلة، أو معلومات تساعد على الوصول إليه، 

وهو يعلم بصدور الجريمة.    
وتجدر الإشارة بالقول، إن من أهم خصائص تلك 
الجريمتين، اســتقلالهما عن الجريمة الأصلية التي 
كانت ســببا للاخفاء أو التهريب، كما لا يشترط 
لتحققها الاتفاق السابق بين المخفي والمخفي عليه، 
بالإضافــة إلى أنهــا لا تقع من الأقــارب في أغلب 
التشريعات؛ بوصف صلة القرابة عذر قانوني معفي 
من المسؤولية الجزائية، كالوالدين أو الأبناء أو الزوج 

أو الزوجة.
ـ الفرع الثاني: شروط قيام الجريمتين:

لتحقق هاتين الجريمة، ينبغي توافر شروط معينة 
أبرزها:

١- وقوع جريمة أصلية جسيمة أو غير جسيمة.
٢- ارتكاب الفاعل لجريمتي الإخفاء أو التهريب بعد 

الجريمة الأصلية.
٣- علم الجاني بأن من يخفيه أو يهربه قد أرتكب 

جريمة.
٤- ألا يكــون الجاني فاعلً أو شــريكاً في الجريمة 

الأصلية.
ـ الفرع الثالث: أركان الجريمتين:

١- الركن المادي:
يشــمل أي فعل مادي يقُصد به منع السلطات 
من القبض على الجاني، أو تهريبة من محبســه.. 
وللجريمتــن عدة صور يمكن يتجســد فيها الركن 

المادي أهمها:
أ- إخفاء الجاني في مكان آمن.

ب- تمكينه من الهرب من سجنه.
ج- تزويده بآي مستلزمات تمكنه من التخفي أو 

الهروب.
د- الكذب على الســلطات أو تضليــل العدالة 

عمدًا.
٢- الركن المعنوي:

ويتجلى هذا الركــن بالقصــد الجنائي، بحيث 

يتطلــب توافر عنصــر العلم ويتمثل بــأن الجاني 
قد ارتكب جريمــة، تتطلب إخفائــه أو تهريبه من 
السلطات العامة، ولا يكتمل عنصر العلم إلا بتوافر 
عنصر الإرادة، الذي يتجلى بنية مســاعدة الجاني 

على التخفي أو الإفلات من العدالة.

المحور الثاني: النصوص القانونية اليمنية:
أولا: نصت المــادة )١٩٠( عقوبات بالاتي: “يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة، 
كل من أخفــى متهما بجريمــة، أو محكوما عليه 
فيها، ولا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر 
للجريمة الأصلية، ولا يسري حكم هذه المادة، على 
من أخفــى زوجة أو أحد أصولــه أو فروعه أو إخوته 
أو أخواته، ومن في منزله هــؤلاء من أقارب بحكم 

المصاهرة”.
ثانيا: أما المادة )١٩١( فنصت على جريمة تهريب 
المحبوس كالتالي:: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ســنة، من هرب بعد القبض عليــه قانونا، وتكون 
العقوبــة الحبس مــدة لا تزيد على ثلاث ســنوات، 
إذا أقتــرن الهرب بالعنــف أو التهديد، وتطبق هذه 
العقوبة على من يســاعد الهارب، إذا كان مكلفا 
بحراســته، فإذا تم الهرب نتيجة إهمال الحارس أو 
تراخيه، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة 

أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف ريال”.
ثالثا: فيما نصت المادة )٢٢٣( من القانون نفسه 
على جريمة إخفاء الفارين من الخدمة العســكرية 
بقولهــا: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســتة 
أشــهر أو بالغرامــة، كل مــن أخفى بنفســه، أو 
بواسطة غيره، أحد الفارين من الخدمة العسكرية”.

رابعا: نصت المادة)40( من قانون تنظيم السجون 
النافذ، بالتالي: “يعاقب بالســجن مدة لا تزيد عن 
خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال 
كل من ساعد أو سهل هروب أحد المساجين إو أحد 
المحبوسين احتياطياً وتكون العقوبة مضاعفة إذا 

ارتكب الفعل من أحد العاملين بالسجن”.
خامسًــا: تنص المادة )40( من قانــون مكافحة 
المخدرات اليمنــي ، بالتالي: “يعاقب بالحبس مدة لا 
تزيد عن ســنة كل من ضبط في أي مــكان أعد أو 
هيأ لتعاطي المخدرات وكان يجري فيه تعاطيها مع 
علمه بذلك، ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج 
أو الزوجة أو أصول أو فروع أو إخوة أو أخوات من أعد 

أو هيأ المكان المذكور”.

ـ المحور الثالث: تحليل النصوص القانونية:
يتضح من خلال التأمل في النصوص القانونية 

السالفة الذكر ما يلي:
أولا: من خلال ما تقدم ذكره في نص المادة )١٩٠(، 
وبالعــودة للنصــوص العامــة المنظمــة لقواعد 
المســاهمةً الجنائيــة، وبالتحديد نص المــادة )٢٣( 
عقوبات، فإنه يشــترط لتحقق “عــذر الإعفاء من 
العقاب” لأقــارب المخفي هو، أن يكــون الإخفاء قد 
تم من قبل أقارب الجاني، بدون اتفاق جنائي ســابق، 
أو بدون تحريض ســابق، أو بدون أي مســاعدة قبل 
أو في اثناء ارتكاب الجريمة، فــإذا لم تتحقق إحدى 
هذه الشروط، لا يعاقب القريب على إخفاء قريبه، 
والعكس من ذلك، إذا تحققت إحدى هذه الشروط، 

يعاقب المساعد على الإخفاء أو الهرب.
ثانيا: إن المادة )١٩٠( ذكرت صراحة، أن الركن المادي 
للاخفاء، يكون مقتصراً على إخفاء متهمًا بجريمة، 
أو محكوما عليه فيهــا.. ويتضح من هذه العبارة، 
أن الإخفاء لا يشــمل “المطلوبين أمنيًا أو المشتبه 
بهــم!!”، صحيــح أن الوضع القانوني بالنســبة 
للآخرين، يختلف عــن المتهم والمحكــوم عليه، إلا 

أنه بالإمكان تحقق أدلّة تجعلهما أخطر من المتهم 
والمحكــوم عليه، ولو لــم يتم بعد تحريــك الدعوى 

الجنائية في مواجهتهما.
ثالثا: مــن الملاحظ أن المشــرع اليمني، قد بالغ 
بتطبيق العقوبة على المتستر للإخفاء أو المساعد 
على الهرب في المادتــن )١٩٠، ١٩١(، الى درجة أنه 
أوصل عقوبتــه إلى درجة عقوبــة مرتكب الجريمة 
الأصلية نفســها، وكان من المستحســن، النص 
صراحة علــى أن عقوبتــه، يجــب أن لا تصل إلى 
الحد الأقصى لعقوبة المتســتر عليه أو المهرب له، 
و للمشــرع في ســبيل ذلك، أن يضع ضابط “نوع 
الجريمة”، كمعيار لتحديد عقوبة الجاني في جريمة 
الأخفــاء أو التهريب للمحبوس، فاذا كانت عقوبة 
الجريمة الأصلية التي ارتكبها المخفي أو المتهرب هي 
الإعدام، فلا يجوز أن تصل عقوبة من ساعده على 
ذلك إلى الإعــدام، بل يستحســن تنزيل العقوبة 
مرتبة واحدة، كالحبس عشــر أو ١٥ سنة، ومتى ما 
كانت عقوبة الجريمة الأصلية الحبس ١٥ أو عشــر 
سنوات، تكون عقوبة المســاعد الحبس ٧ سنوات 

وهكذا.
رابعا: لم يذكر المشرع اليمني العذر المعفي من 
العقاب، للزوج أو الزوجة أو للأقارب في جريمة تهريب 
المحبوس )م١٩١(، كما تناولها في جريمة إخفاء الجاني، 
وبالرغم من اشتراكهما في علّة العذر المعفي من 
العقاب؛ باعتبــار أن الجريمتين متماثلتين، فكان من 
الأجدر، سريان هذا العذر على جريمة التهريب، أسوة 
بجريمة الأخفاء، بحيث لانرى أساسًا للتفرقة بين 
الجريمتين، من حيث علّة عــذر الإعفاء من العقاب 

للأقارب و الأزواج لسببين: 
الأول: كــون علتهما مشــتركة، من حيث الحنو 
والعاطفة المتبادلة، بين المخفي أو المتهرب من جهة، 

وبين المساعد لهما من جهة أخرى.
الثاني: بوصفهما جريمتين متماثلتين من حيث 
المرتبة؛ لورودهما في فصل واحد، ومع ذلك نرى عدم 
إعفاء الأقارب من عقوبة الإخفــاء أو التهريب، في 
حال ارتكاب من تم إخفــاؤه أو تهريبه لجريمة  حدّيةّ 
مركبة، أو جريمة إرهابية، أو ارتكابه لجريمة من جرائم 
العود الخــاص، أو جريمة على عدد من الأشــخاص 
)جماعية(، و نتج عنها وفاة أكثر من شــخص، ولو 

علموا أقاربه بذلك بعد ارتكابه الجريمة!
خامســا: لوحظ أن هناك ثغرات في جريمة هرب 
المحبــوس أو تهريبه تتعلق في )تقديــر العقوبات(، 
فلا يجوز أن تكون العقوبة واحــدة لهرب المحبوس 
أو تهريبــه؛ في حال كان ذلــك الفعل بعد القبض 
عليه، عن عقوبة هربه أو تهريبه بعد الحكم عليه 
بحكم ابتدائي، وعن عقوبة هربــه أو تهريبه بعد 

الحكم النهائي أو البات!
سادســا: فيما يتعلق بجريمــة تهريب المحبوس، 
الملاحظ أن المشــرع حصر نطاق فاعل الجريمة على 
المحبوس نفسه وعلى حارس السجن، بينما يمكن 
أن تتحقق الجريمة من قبل أي شــخص يتمكن من 
تهريب المحبــوس، كرجال الخدمــات الذين يدخلون 
السجن أو أي جماعة تتمكن من اقتحامه، سواء 
كان خلسة أو بالقوة، كما يتضح أن عقوبة الحارس 
فــي حالة تحقــق الجريمة بســبب إهمالــه تافهة 
وضعيفة للغاية، بحيث لا تتجاوز حبسا لمدة ستة 

أشهر أو الغرامة!!.

ـ المحــور الرابع: إشــكالية التناقض بين جريمتي 
الإخفاء والتهريب في قانــون العقوبات والقوانين 

الأخرى:
الفرع الأول: التناقض في جريمتي الإخفاء المذكورة 

في المادتين )١٩٠ و ٢٢٣( عقوبات:

بإجراء المقارنــة بين نص هاتــن المادتين، نجد أن 
هناك تناقضًا، في حال تحقق أن يكون المخفي قريبًا 
للجاني في جريمة الإخفاء، بحسب درجة القرابة 
المذكورة بالمادة )١٩٠(.. والسؤال المثار هنا: هل يتم 
تطبيق حكم المادة )٢٢٣(، على أســاس أن الإخفاء 
كان لجريمة خاصــة، وهي إخفاء الفارين من الخدمة 
العسكرية؟ أم أن المادة )١٩٠( هي الواجبة التطبيق، 
في حال كان المخفي أو الهارب من الخدمة العسكرية، 

قريبًا للجاني؟ 
من “وجهــة نظرنا المتواضعــة”، أن المادة )١٩٠(، 
أحتوت على عذر قانوني معفي من العقاب للزوجة، 
ويشمل هذا العذر العام، الإخفاء لجميع الجرائم، أما 
المادة )٢٢٣( فقد تطرق حكمها على جريمة خاصة 
و مقيدة، وهي “إخفــاء المتهرب أو الفار من الخدمة 
العسكرية”. علاوة على ذلك، فإن نص المادة )٢٢٣( 
جاء ترتيبه  متأخراً عن نص المادة )١٩٠(، فالأولى أن 

يطبق النص المتأخر على النص المتقدم. 
ومن هذا المنطلق، فإن نص المادة )٢٢٣( لا يشمل 
العــذر القانوني للزوجة والأقــارب، وتبعًا لذلك إذا 
أخفت الزوجة زوجها، أو أخفى قريبًا قريبه، في حال 
تهربه أو فراره من أداء الخدمة العسكرية؛ فيعاقب 
وفق نص المادة )٢٢٣(، ولا يستفيد من العذر المعفي 
من العقــاب، المذكور بنص المادة )١٩٠(؛ بحســبان 
أن المــادة )٢٢٣( جاءت لجريمة محــددة، وهي إخفاء 
الشخص المطلوب منه تأدية الخدمة العسكرية؛ 

بوصفها واجبا وطنيا قانونيًّا إلزاميًّا!.!
ومن نافلــة القول، أن المشــرع اليمني، نص في 
جريمة تعاطي المخدرات - المادة )٤٠( من قانون مكافحة 
الأتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات اليمني 
- بالإعفــاء من العقاب لأقارب المتهــم، كزوجته أو 
أصوله أو فروعــه أو إخوانــه أو أخواته جميعهم، 
لو أخفوا قريبهم المتهــم بتعاطي المخدرات، بينما 
لو كان إخفــاؤه من غير أقاربــه، فيعاقبوا بجريمة 
إخفاء متهم، مع الأخذ بالحسبان، ان ذلك الإعفاء، 
لا يشــمل جريمة التســتر على تعاطــي المخدرات؛ 
لأنها بحد ذاتها تعد جريمة تمكين شــخص فعليًا 
من ممارسة نشــاطه في أعمال المخدرات، دون تبليغ 
الجهات المختصة، فالفرق هنا دقيق بين التستر على 
المجرم وأدوات الجريمة من جهة، والتستر على الجريمة 
فعليا من جهة أخرى، ذلك أن المتســتر في الحالة 
الأخيرة، مساهم تبعي )معاصر( في ارتكاب الجريمة 
يســتحق العقاب، متى كان الاتفاق على التستر 
على ارتكاب الجريمة قد تم مسبقاً، وهذا بالاستناد 
لنص المادة )٢٣ عقوبات(، الواردة في القواعد العامة 
للمســاهمة بالجريمة، وهذا بعكس التســتر على 
المجرم وأدوات الجريمة، فهي جريمة مستقلة بذاتها؛ 
طالما لم يتم الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، وهذا 
عملً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة )٢٣ السالفة 
الذكــر(، وتطبيقًا بما صرحت به المــواد )١٩٠ و ٢٢٣ 

عقوبات و ٤٠ من قانون مكافحة المخدرات النافذ(.
- الفرع الثاني/ التناقض بــن جريمتي التهريب 
الواردة في المادة )١٩١ عقوبــات( والمادة )٤٠ تنظيم 

سجون(:
من الملاحظ أن قانون تنظيم الســجون نص في 
المادة )٤٠(، على عقوبة مشــددة لمن ســاعد على 
تهريب أحد المســاجين، قد تصــل للحبس خمس 
ســنوات، وهي عقوبة أشد من العقوبة الواردة في 
قانــون العقوبــات.. كما أكدت المادة نفســها في 
فقرتها الأخيرة، علــى مضاعفة العقوبة في حال 
ارتكب التهريب من قبل أحد العاملين بالســجن.. 
وقد يــرى بعضهــم، أن تطبيق القانــون الأصلح 
للمتهم هــو الأرجح؛ بوصفها قاعــدة عامة عند 
تعارض التشــريعات العقابية، ومع تقديرنا لهذا 

الرأي، الا أننا نميل بوصف هذا التعارض التشريعي 
يرجح لصالــح النص الوارد في قانون الســجون؛ 
ذلك أن النص الوارد في قانون السجون نص خاص، 
ومتعلــق بقانون خاص، ينظم مهام الســجانين، 
والذين من واجبهم قانونا منع تهريب المحبوســن، 
لذلك كان بالحســبان تشــديد العقوبــة في هذا 

القانون!.

التوصيات والمقترحات:
اســتناداً لمــا ســبق ذكــره، يمكن وضــع بعض 

التوصيات والمقترحات التالية:
أولا/ بشأن الركن المادي:

من المستحسن على المشــرع اليمني، أن ينقل 
ما جاء في الفقرة )٢( من المادة )١٨٢( الى المادة )١٩٠( 
وهي: )إخفاء أدوات الجريمة، أو الأشــياء المتحصلة 
منها(؛ وعدَّها ضمــن الأركان المادية لجريمة الإخفاء 
أو التهريب، وأن لايقتصر تحقق الجريمة على إخفاء أو 

تهريب الجاني في الجريمة الأصلية.
ثانيا/ بشأن نطاق الجريمتين:

نقترح أن تشــمل جريمتا الإخفــاء أو التهريب، 
التستر أو تهريب المطلوبين أمنياً في بعض الجرائم، 
كجرائم أمن الدولة أو الإرهاب، ولو لم تحرك الدعوى 
الجزائية في مواجهتهم؛ ذلك أن درجة خطورتهم 
أكبر من المتهمين والمحكومــن عليهم في الجرائم 

التقليدية.
ثالثا/ بشأن التفرقة في العقوبة:

بما أن المشرع اليمني لم يفرق بين إخفاء أو تهريب 
المتهم من جهة، وبين إخفاء أو تهريب المحكوم عليه 
أو المدان من جهة أخرى، بحيث أنه جعل عقوبتهما 
واحدة، وعلى أساس ذلك، نوصي المشرع بأن يضع  
ضابط نوع الجريمة، معياراً لتحديد عقوبة المساعد 
على جريمتي الأخفاء أو التهريــب، كما ذكرنا ذلك 
تفصيلا في البنــد الثالث من المحــور الثالث لهذه 

الدراسة.
رابعا/ بشأن التفاوت في العقوبة:

يستحســن في جريمة هرب المحبــوس أو تهريبه 
)١٩١(، أن يكــون تقدير العقوبات فيهــا متفاوته، 
فهرب المحبوس أو تهريبه، يجــب أن تكون عقوبته 
بعد الحكم عليه أشد من عقوبة هربه بعد القبض 
عليه، وتكون عقوبته أكثر شــدة بعــد أن يصبح 
الحكم نهائيًّا أو باتاً وهكذا.. وهذه الظروف لم تراعَ 

من قبل المشرع اليمني عند تقدير العقاب! 
خامسًا/ بشأن الاستثناء من الإعفاء للعقاب:

ندعوا المشرع أن يستثنى من إعفاء الأقارب من 
عقوبة الأخفــاء أو التهريب، وذلك في حال ارتكاب 
من تم إخفاؤه أو تهريبه لجريمة حدّيه مركبة، أو جريمة 
إرهابيــة، أو ارتكابه لجريمة من جرائم العود الخاص، 
أو جريمة على عدد من الأشخاص )جماعية(، و نتج 
عنها وفاة أكثر من شخص، ولو علموا أقاربه بذلك 

بعد ارتكابه الجريمة. 
سادسًا/ بشــأن التناقض بين جريمتي التهريب: 
والواردة في المــادة )١٩١ عقوبات( والمادة )٤٠ تنظيم 
ســجون(، فإننا نوصي القضاة بتطبيق نص المادة 
)٤٠( للأســباب المذكورة أنفًا فــي الفرع الثاني من 

المحور الرابع. 
سابعا/ نوصي المشــرع اليمني، بتوسيع نطاق 
فاعل الجريمة في جريمة تهريب المحبوس، ليشمل كل 
من يتمكن من تهريبه، مع تعديل العقوبة المقررة 
على الحارس بتشــديدها بالحبس الذي لا يقل عن 

سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات في حال الإهمال!
هذه وجهة نظري، والله أعلم بالصواب.

*قاض محكمة نقض

جريمتا إخفاء وتهريب الجناة في القانون اليمني.. 

“دراسة تحليلية موجزة”
القاضي الدكتور صالح عبدالله المرفدي



تقرير - القضائية
في الوقت الذي يتوسع فيه استخدام أدوات الذكاء 
الاصطناعي فــي مجالات البحــث والكتابة وتحليل 
المعلومات، تبرز الحاجة إلى التعامل معها بحذر أكبر 
عندما يتعلق الأمر بالعمل القضائي؛ حيث لا يكفي 
أن تكون المعلومة واضحة أو مقنعة، بل يجب أن تكون 

صحيحة وقابلة للتحقق.
وتكشــف واقعــة شــهدتها ولايــة أوكلاهوما 
الأمريكيــة جانبًا من هذه المخاطــر، بعدما أقر قاضي 

محكمة مقاطعة ستيفنز، لورانس ويلر،
باســتخدام برنامج ChatGPT في إجــراء أبحاث 
قانونية، قبــل أن يتبين أن أمــراً قضائيًا أعده تضمن 

الاستشهاد بقضيتين قانونيتين غير موجودتين.
وبحســب تقرير لوكالة رويترز، أقر القاضي خلال 
التحقيق باســتخدام ChatGPT فــي البحث، فيما 
تضمن الأمر القضائي استشهادات بقضايا لم يعُثر 
على ســجل لوجودها. وجاءت الواقعة ضمن تحقيق 
أوسع بشأن شكوى تتعلق بسلوك القاضي، قبل أن 

تخلص النيابة
العامة في أوكلاهوما إلــى عدم وجود أدلة كافية 
للملاحقة الجنائية، مع بقاء المســألة منفصلة عن 
أي إجــراءات تأديبية قضائية محتملة. كيف يمكن أن 

يحدث ذلك؟
تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي إنتاج إجابات 
تبدو دقيقة ومنظمة ومقنعــة، لكنها قد تتضمن 
في بعض الأحيان معلومــات غير صحيحة أو مراجع 
غير موجــودة، وهي ظاهرة تعُرف فــي مجال الذكاء 

الاصطناعي بـ »الهلوسة«.
وتزداد خطــورة هذه الظاهرة عندمــا يتعلق الأمر 
بالمعلومات القانونية؛ فقد يبدو اسم القضية أو رقم 

الحكم أو المرجع القضائي حقيقيًا،
بينما لا يكون له وجود فعلي في المصادر القانونية 

المعتمدة.
وهنا تظهر نقطة جوهريــة: الذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يساعد في البحث، لكنه لا يستطيع أن يحل 

محل التحقق القانوني البشري.
في القضــاء.. التحقق ليس خطــوة إضافية في 
العمل القضائي، للمعلومة القانونية وزن مختلف؛ 
فالاســتناد إلى نص قانوني أو حكم قضائي أو مبدأ 
قانوني يجب أن يقوم علــى مصدر يمكن الرجوع إليه 

والتحقق منه.
ولهذا فإن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في 
البحث لا ينبغي أن يعني اعتماد مخرجاتها كما هي، 
وإنما مراجعتها ومقارنتها بالمصادر الرسمية والقواعد 

القانونية والأحكام القضائية المنشورة.
فالخطأ فــي معلومة عابرة قــد يمكن تصحيحه 
بســهولة، لكن الخطأ في مرجع قانوني داخل وثيقة 
قضائية قد يثير إشكالات تتصل بصحة الاستدلال 
وسلامة القرار وثقة المتقاضين في الإجراءات القضائية.

الذكاء الاصطناعي.. مساعد وليس مصدراً نهائيًا 
لا تعني هذه الواقعة أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن 

يكون مفيدًا في المجال القضائي.
على العكس، يمكن لهذه التقنيات أن تساعد في 
البحث الأولي، وتنظيم المعلومات، وتلخيص الوثائق، 

واستخراج الموضوعات المتكررة، وتسريع الوصول إلى 
البيانات، متى كان استخدامها منضبطًا وتحت إشراف 

بشري مؤهل.
لكن الفارق مهم بين أن يكون الذكاء الاصطناعي 
أداة مســاعدة للباحث أو القاضي، وبــن أن تصبح 

مخرجاته مصدراً نهائيًا للمعلومة القانونية.
فالمرجع القانوني لا يكتســب قوته لأنه ظهر في 
إجابة منظمــة أو صاغه نظام ذكي، وإنما لأنه موجود 
فعلً، وصحيح، ويمكن التحقق منه من مصدر قانوني 

موثوق.

قاعدة ذهبية تقدم هذه الواقعة درسًــا بســيطًا 
يمكن تلخيصه في قاعدة واحدة: كل معلومة قانونية 
ينتجها الــذكاء الاصطناعي تحتاج إلى التحقق قبل 

اعتمادها.
ويشــمل ذلك أســماء القضايا، وأرقام الأحكام، 
والنصــوص القانونية، والمبــادئ القضائية، والوقائع 
المنسوبة إلى الأحكام، وأي مرجع آخر يمكن أن يؤثر في 

بناء الرأي أو القرار.
وقــد دفعت هــذه المخاطر بالفعل بعــض الجهات 
القضائية الأمريكية إلــى التفكير في وضع ضوابط 
أكثر تحديدًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الملفات 
القضائية. ففي ســبتمبر 2026، اقترحت محكمة 
الاســتئناف الأمريكية للدائرة العاشرة قاعدة تلزم 
المحامين والمتقاضين الذين يمثلون أنفسهم بالإقرار بأن 
المذكرات التي أعُدت بمســاعدة الذكاء الاصطناعي 

خضعت للمراجعة البشرية.
الخلاصة

الذكاء الاصطناعــي يفتح أمام القضــاء فرصًا 
واسعة لتطوير البحث والعمل الإداري والقانوني، لكنه 
في الوقت ذاته يفرض مســؤولية أكبر في المراجعة 

والتحقق وحماية دقة المعلومة القانونية.
وفــي المجال القضائــي تحديدًا، لا ينبغــي أن يكون 
السؤال: هل تبدو الإجابة صحيحة؟ بل: هل يمكن إثبات 

صحتها والرجوع إلى مصدرها؟
لأن المعلومــة القانونية لا تصبح صحيحة لمجرد أن 

الذكاء الاصطناعي قدمها بثقة.
Reuters :المصدر

الذكاء الاصطناعي في القضاء.. عندما تبدو المعلومة صحيحة وهي ليست كذلك
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توعية

القضائية – تقرير
قد يبدو وجود حشرة بالقرب من 
جثمان أمراً عابراً لا يستحق التوقف 
عنــده، لكن فــي مســرح الجريمة 
قد تحمــل هذه الحشــرة معلومات 
تساعد في الإجابة عن واحد من أكثر 
الأسئلة أهمية في التحقيق الجنائي: 

متى حدثت الوفاة؟
من هنا ظهــر علم الحشــرات 
الجنائــي، وهــو أحد فــروع العلوم 
الجنائية التي تســتفيد من دراسة 
الحشرات المرتبطة بالجثامين، وأنواعها 
ومراحــل نموها والظــروف البيئية 
المحيطة بها، لتقديم معلومات فنية 
يمكن أن تساعد في إعادة بناء جزء من 

التسلسل الزمني للواقعة.
الحشرة.. دليل صامت

بعد حدوث الوفــاة تبدأ تغيرات 
طبيعيــة في جســم الإنســان، 
وتنجذب أنواع مختلفة من الحشرات 
إلى الجثمان وفق مراحل زمنية وبيئية 

معينة.
وتضع بعض الحشــرات بيضها 
علــى الجثمــان، ثم تمــر بمراحل نمو 
متتابعة، من البيض إلى اليرقات ثم 
العذارى والحشرة البالغة. وتختلف 
سرعة هذه المراحل بحسب عوامل 
عديــدة، أبرزها درجة الحــرارة ونوع 

الحشرة والرطوبة والبيئة المحيطة.
ومن خــال تحديد نوع الحشــرة 
ومرحلــة نموها، ودراســة الظروف 
التي كانت موجودة فيها، يستطيع 
المختص تقديم تقديــر علمي للمدة 

التي مضت منذ الوفاة.
لكن هــذه المعلومــة تحتاج إلى 
قدر كبير من الدقة؛ فعلم الحشرات 
الجنائي لا يعمل كساعة تحدد لحظة 
الوفاة بالدقيقــة، وإنما يقدم نطاقاً 
أو مؤشــرات زمنية تتأثر بالظروف 
المحيطة وبجــودة العينات والبيانات 

المتاحة.
لماذا يهم هذا الأمر النيابة؟

في بعض القضايــا الجنائية قد 
يكون تحديد زمن الوفاة عنصراً مهمًا 

في التحقيق.
فقد تختلف أقوال الأشــخاص 
حــول مــكان وجودهــم أو توقيت 
الأحداث، وقد لا توجــد كاميرات أو 
شــهود قادرون على تحديد ما حدث 

بصورة واضحة.
هنا يمكن أن تسهم الخبرة الفنية 
في تضييق للمدة الزمنية المحتملة 
للوفاة، بما يساعد المحقق على مقارنة 
النتيجة العلمية مع أقوال المشتبه 
بهم والشهود، ومع بيانات الاتصالات 
والكاميرات ونتائج الطب الشرعي 

وسائر الأدلة.
وبذلــك لا تكون مهمــة الدليل 
الفني أن »يقرر« من ارتكب الجريمة، 
وإنما أن يقدم معلومة علمية تساعد 
جهة التحقيق في اختبار الفرضيات 

وكشف مدى اتساقها مع الوقائع.
من يجمع الدليل؟

القيمة العلمية للحشرة لا تبدأ 
في المختبر، بل تبدأ من مسرح الجريمة.
فطريقة العثور علــى العينات 
وجمعها وحفظها وتوثيق موقعها 
والظروف المحيطة بها قد تؤثر بصورة 

مباشرة في قيمة التحليل اللاحق.
ولهذا فإن التعامل مع مســرح 
الجريمة يتطلــب إجــراءات دقيقة، 
تشمل توثيق المكان، والحفاظ على 
العينات، وتسجيل الظروف البيئية، 
وإرســال العينات إلى المختصين وفق 
إجــراءات تضمن ســامتها وعدم 

اختلاطها أو تعرضها للتغيير.
وهنا تظهــر أهمية مــا يعرف 
بـسلسلة حيازة الدليل؛ أي توثيق 
انتقــال الدليل منــذ العثور عليه 
وحتى فحصه وتقــديم نتائجه، بما 
يســاعد على التأكد من أن العينة 
التي خضعت للفحــص هي ذاتها 
التــي جــرى ضبطها في مســرح 

الجريمة.
الطبيب الشرعي لا يعمل وحده

علم الحشرات الجنائي ليس بديلً 
عن الطب الشرعي، بل يمكن أن يكون 

جزءًا من منظومة متكاملة.
فالطبيــب الشــرعي يــدرس 
التغيرات التــي طرأت على الجثمان، 
بينما يقدم خبير الحشرات معلومات 
مســتمدة من الحشــرات الموجودة 

عليه وحولَه ومراحل نموها.
وقــد تتقاطع هــذه النتائج مع 
تحاليل المختبر والأدلــة المادية وأقوال 
الشهود وبيانات الأجهزة الإلكترونية 

وغيرها.
كل دليل يضيف جزءًا من الصورة، 
وقد يكــون الترابط بين الأدلة هو ما 
يساعد جهات التحقيق على فهم 

التسلسل المحتمل للأحداث.
وماذا يحدث أمام المحكمة؟

عندما تصل القضية إلى المحكمة، 
لا تتحول النتيجة العلمية تلقائيًا 
إلى دليل حاسم لمجرد أنها صادرة عن 

خبير.
فالمحكمة تنظر إلى الدليل الفني 
ضمن إطار الدعوى وما قدم فيها من 
أدلة ووقائع، ويكون من المهم معرفة 
كيفية الحصول على العينة، وطريقة 
فحصها، ومؤهلات الخبير، والمنهج 

العلمي المستخدم، والعوامل التي 
يمكن أن تؤثر في النتيجة.

كما ينبغــي أن تكــون النتائج 
واضحة في حدودها؛ فإذا كان العلم 
يسمح بتقدير للمدة زمنية وليس 
تحديد ساعة الوفاة بدقة، فيجب أن 
تعكس الخبرة ذلك دون مبالغة في 

اليقين.
وهنا تتضــح العلاقة بين العلم 

والقضاء:
الخبير يقدم المعرفة الفنية، بينما 
تتولى جهــة التحقيــق والمحكمة 
التعامــل مع هــذه المعرفــة وفق 
القواعد القانونية واستخلاص ما 

يترتب عليها في إطار القضية.
هل يمكن للحشرة أن تكون »دليلً 

قاطعًا«؟
الأدق ألا ننظر إلى علم الحشرات 
الجنائي بوصفه وســيلة ســحرية 

لكشف الجريمة.
فنتائجه تتأثــر بعوامل كثيرة، 
مثــل درجة الحــرارة والرطوبة ونوع 
الحشــرة وموقــع الجثمــان ودرجة 
تعرضه للشمس أو الظل والملابس 

والبيئة المحيطة وغيرها.
ولهذا فــإن أهمية هــذا العلم 
تكمن فــي إضافة معلومة علمية 
إلــى ملــف القضيــة، وليس في 

استبدال بقية الأدلة.
وفــي القضايا الجنائيــة، كلما 
أمكن التحقق من النتيجة الفنية 

ومقارنتهــا بأدلة أخــرى، أصبحت 
الصــورة أمــام جهــات التحقيق 

والقضاء أكثر اكتمالً.
عندما يصبح العلــم جزءًا من 

العدالة
تطور العلوم الجنائية يفرض على 
منظومة العدالــة مواكبة الأدوات 
الجديدة التي يمكن أن تســاعد في 

كشف الحقيقة.
وعلم الحشــرات الجنائــي مثال 
واضح علــى ذلك؛ فهــو يربط بين 
ملاحظة بسيطة في مسرح الجريمة 
وبين تخصص علمي يمكن أن يقدم 

معلومات ذات قيمة للتحقيق.
ومــن هنا فــإن تطويــر قدرات 
العاملــن فــي النيابــة والأجهزة 
المختصة، وتعزيز التعاون مع الأطباء 
الشــرعيين والخبــراء والمختبــرات، 
والتعامــل الدقيق مــع الأدلة منذ 
لحظة ضبطها، كلها عناصر تساعد 

على رفع جودة التحقيق الجنائي.
ففي النهايــة، قــد لا تتحدث 
الحشــرة بصوت مســموع، لكنها 
قد تحمل معلومة يستطيع العلم 

قراءتها.
ومن مســرح الجريمــة إلى قاعة 
المحكمة، تبقى مهمة العدالة هي 
جمع هــذه المعلومــات وفحصها 
ووضــع كل دليــل فــي موضعه 
الصحيح، للوصــول إلى الحقيقة 

وفق القانون.

القضائية – تقرير توعوي
قد يسمع المواطن عن توقيف شخص 
أو حبســه احتياطيًا علــى ذمة قضية، 
فيتساءل: هل يعني ذلك أن هذا الشخص 

أصبح مذنبًا؟

الإجابة ببساطة: لا.
الحبــس الاحتياطــي يرتبــط بمرحلة 
التحقيق والدعــوى، ولا يمثــل في ذاته 
حكمًــا بالإدانــة أو عقوبــة نهائيــة. 
فالمسؤولية الجنائية لا تثبت لمجرد القبض 
على الشخص أو اســتدعائه أو حبسه 
احتياطيًا، وإنما وفق مــا تقرره الإجراءات 
القانونية وما تســفر عنه التحقيقات 

والمحاكمة.
ما هو الحبس الاحتياطي؟

الحبس الاحتياطي هو إجــراء قانوني 
يمكن اللجوء إليه في الحالات التي يحددها 
القانون، خلال مرحلة التحقيق أو ســير 
الدعوى، وبالشــروط والضوابط المقررة 

قانوناً.
وتختلف أسباب اللجوء إليه بحسب 
طبيعة القضيــة والظروف المحيطة بها، 
وقد يرتبط بالحاجة إلــى ضمان حضور 
المتهم أمام جهــة التحقيق أو المحكمة، 
أو المحافظة على ســير التحقيق، أو منع 
التأثير في الأدلة أو الشهود، أو مواجهة 

مخاطر أخرى يحددها القانون.
لذلك، فإن مجرد وجود شــخص رهن 
الحبس الاحتياطــي لا يعني أن التحقيق 

انتهى إلى إدانته.
ماذا تفعل النيابة؟

عندما تصل واقعة يشُــتبه في أنها 
تشــكل جريمة إلى النيابة العامة، تبدأ 
إجــراءات التحقيق وفــق الاختصاصات 

والصلاحيات التي يحددها القانون.
وتعمل النيابة علــى جمع المعلومات 
والأدلة، وسماع أقوال الأطراف والشهود، 
وفحص الأدلة والوقائع، واتخاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة لكشف الحقيقة.
وقد ترى النيابــة، وفق ظروف القضية 
والنصــوص القانونيــة ذات الصلة، أن 
هناك مبررات لاتخاذ إجراء يتعلق بالحبس 
الاحتياطي، كما يمكن أن تتخذ الإجراءات 
الأخرى التي يجيزها القانون بحسب حالة 

كل قضية.

الحبس الاحتياطي ليس عقوبة
وهذه هي النقطة الأهم التي ينبغي أن 

يعرفها المواطن.
العقوبة تكــون نتيجة حكم قضائي 
بالإدانــة وفق القانــون، بينمــا الحبس 
الاحتياطي إجراء مرتبط بسير التحقيق 

أو الدعوى.
ولهذا لا يصح التعامل مع الشخص 
المحبوس احتياطيًا بوصفه مداناً لمجرد أنه 

قيد التحقيق أو التوقيف.
فقد تنتهــي القضية إلــى الإحالة 
للمحاكمة، وقد تنتهي إلى قرار آخر وفق 
ما تكشفه التحقيقات والأدلة والإجراءات 

القانونية.
وماذا عن قرينة البراءة؟

من المبادئ الأساســية فــي العدالة 
الجنائية أن الشــخص لا يعُامل بوصفه 
مذنبًا قبل ثبوت مسؤوليته وفق القانون.

وهذا المبدأ لا يعني تعطيل التحقيق أو 
حماية من تثبت مسؤوليته، وإنما يعني أن 
الإدانة يجب أن تقوم على إجراءات وأدلة، 

وليس على مجرد الاشتباه أو الاتهام.
ومن هنا تأتي أهمية الفصل بين ثلاث 

مراحل كثيراً ما تختلط على الجمهور:
الاشتباه أو الاتهام → التحقيق → الحكم 

القضائي.
فليس كل من يشُتبه به مداناً، وليس 
كل مــن يخضــع للتحقيق قــد ثبتت 

مسؤوليته.
هــل يمكــن الإفــراج عــن المحبوس 

احتياطيًا؟
الإفراج والحبس الاحتياطي يخضعان 
للضوابــط والإجــراءات التــي يحددها 
القانون، وقد تختلف الصورة بحســب 
طبيعــة القضيــة ومرحلتهــا والجهة 

المختصة والظروف المرتبطة بها.
لذلك فإن انتهاء الحبس الاحتياطي أو 
الإفراج عن الشــخص لا يعني بالضرورة 
أن القضيــة انتهت، كما أن اســتمرار 
الإجــراءات القانونية لا يعنــي أن الإدانة 

أصبحت محسومة.
لماذا يهم هذا التمييز الإعلام؟

تلعب وســائل الإعلام دوراً مهمًا في 
توعية المجتمع، لكن التعامل مع القضايا 
الجنائيــة يحتــاج إلى دقــة خاصة في 

استخدام المصطلحات.
فعبارات مثل »المتهم« و»المشتبه به« 
و»المحكوم عليه« و»المدان بحكم نهائي« 
ليســت مترادفات، ولكل منهــا دلالة 

مرتبطة بمرحلة إجرائية مختلفة.
والخلط بينهــا قد يؤدي إلــى تكوين 

انطباع لدى الجمهور بأن شخصًا ما أصبح 
مداناً قبل صدور حكــم قضائي نهائي، 
وهو ما يتعارض مــع الدقة المطلوبة في 

التغطية الإعلامية للقضايا.
ماذا يعني ذلك للمواطن؟

عندما يســمع المواطن أن شــخصًا 
»أوُقف« أو »أحُيــل للتحقيق« أو »حُبس 
احتياطيًــا«، فعليــه أن يــدرك أن هذه 
المصطلحــات تصف إجــراءات قانونية 

وليست أحكامًا نهائية بالإدانة.
أما الحكم القضائي، فهو نتيجة لمرحلة 
قضائية لها إجراءاتها وضماناتها وطرق 

الطعن التي يحددها القانون.
في ميزان العدالة

الحبس الاحتياطي لا يعني الإدانة.
فالتحقيق يبحث في الوقائع والأدلة، 
والنيابة تتخــذ ما يجيــزه القانون من 
إجراءات، والمحكمة تفصــل في الدعوى 
وفق ما يقدم إليها من وقائع وأدلة ودفوع، 

ضمن الضمانات والإجراءات القانونية.
ومن هنا، فــإن احترام قرينــة البراءة 
لا يعني التســاهل مع الجريمــة، كما أن 
تطبيق القانون لا يعني بوصفه الاتهام 

إدانة مسبقة.
فالعدالة تبــدأ من احتــرام القانون، 
وتمضي عبر تحقيق نزيه وإجراءات سليمة، 
وتنتهي إلى حكم قضائي يستند إلى ما 

ثبت أمام المحكمة وفق القانون.

))الدليل يتكلم(( ))سؤال المواطن((
عندمــا تتحــدث الحشــرات.. علم الحشــرات 
الجنائي من مســرح الجريمة إلى قاعة المحكمة هل الحبس الاحتياطي يعني أن الشخص مذنب؟

الدليل الفني لا يحكم بدلً عن القاضي.
فالخبير يقدم رأيـًـا أو نتيجة فنية في مجال تخصصه، 
بينما تظل مهمــة تقدير الأدلة والفصــل في الدعوى 
للمحكمة، وفق القواعد والإجراءات القانونية المعمول بها.

في الحلقة القادمة من »الدليل يتكلم«
البصمة.. هوية لا تشبه غيرها

كيف تتحول خطوط صغيرة على أطراف الأصابع إلى 
معلومة يمكن أن تساعد المحققين في ربط شخص بمسرح 

جريمة؟

القبض ليس إدانة.
التحقيق ليس إدانة.

الحبــس الاحتياطي ليــس عقوبة 
نهائية.

والإدانــة لا تكون إلا وفــق ما يقرره 
القضاء والقانون.

سؤال الحلقة القادمة
لماذا تكتــب »القضائيــة« أحياناً 

أسماء المدانين بأحرف أولى؟
رحلة الحكم من المحكمة الابتدائية 
إلى الحكم النهائي... ولماذا تهم مراحل 
الطعن فــي طريقة تنــاول القضية 

إعلاميًا؟

معلومة 
قضائية

ر
ّ

تذك

إجابة مبسطة من داخل منظومة العدالة

~واقعة أمريكية تكشف مخاطر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون التحقق من المراجع القانونية ~
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القاضي المهنية؛ فالقاضي يمارس  القضاء عن مسؤولية  العدالة، لا ينفصل استقلال  في منظومة 

وظيفته باستقلال كامل، ولا سلطان عليه في قضائه لغير القانون، وفي المقابل يخضع لواجبات 

وضوابط مهنية حددها قانون السلطة القضائية من هذا المنطق يأتي مجلس المحاسبة بمجلس 

حماية  بين  التوازن  يحقق  بما  القضائية،  للمساءلة  المنظمة  القانونية  الآليات  كإحدى  الأعلى  القضاء 

استقلال القاضي وضمان التزامه بواجباته المهنية.

وفي هذا الحوار، يوضح رئيس مجلس المحاسبة بمجلس القضاء الأعلى، القاضي هاشم عبداللاه الجفري، 

التأديب،  وبين  بينها  والفرق  المحاسبة،  إجراءات  تبدأ  وكيف  واختصاصاته،  المجلس  عمل  طبيعة 

التفتيش  دور  عن  فضلً  للقاضي،  القانون  يكفلها  التي  والضمانات  القاضي،  استقلال  أمام  وحدودها 

تطوير  وخطط  المجلس  تواجه  التي  والتحديات  للمحاسبة،  الإصلاحي  والجانب  القضائي، 

العمل.

 حوار - القضائيةإلى نص الحوار

المحاسبة القضائية تعزز الانضباط وتحمي استقلال القضاء
رئيس مجلس المحاسبة بمجلس القضاء الأعلى القاضي هاشم عبداللاه الجفري لـ“                      ” 

1 -بدايةً: ما الدور الذي يضطلع به مجلس المحاسبة بمجلس القضاء 
الأعلى، وما طبيعة اختصاصاته؟

الجواب: مجلس المحاسبة يمثل إحدى الآليات التي نظمها قانون السلطة 
القضائية لمســاءلة القضاة في إطار المســؤولية المهنية والوظيفية، 

ومهمته الأساسية هي النظر في الدعاوى التأديبية.
فالمحاسبة التأديبية تنظر الوقائع الواردة في الدعوى التي تحال إليه وفق 
الإجراءات القانونية، وفحص مدى قيام المسؤولية من عدمها، مع الالتزام 
بالضمانات المقررة للقضاء، ولا تمس استقلالية القاضي وحقه القانوني 
في مباشرة إجراءات القضية المنظورة أمامه وبشكل عام المحاسبة تتم 

وفقاً لمدونات السلوك القضائي.
2 - كيف تبدأ إجراءات محاسبة القاضي؟

الجواب: تبدأ المحاسبة برفع مذكرة من رئيس هيئة التفتيش القضائي 
إلى مجلس القضاء الأعلى ويتم مناقشتها في إحدى اجتماعاته وفي 
حالة وافق المجلس على إحالته يصدر قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى 
بإحالة ملف الدعوى التأديبية إلى مجلس المحاسبة، والأصل أن الدعوى 
كانت قد خضعت لإجراءات أولية من قبل التفتيش القضائي قبل إحالتها 

إلى مجلس المحاسبة.
3 - ما الفرق بين المحاسبة والتأديب، وأين تتقاطع مسؤولية مجلس 

المحاسبة مع الجهات الأخرى؟
الجواب: هناك تمييز مهم بين المحاســبة والتأديب فالمحاسبة مفهوماً 
عاماً فقد يكون محاســبة مدنية – جنائية ... الــخ أما التأديب فيكون 
في مخالفة مسلكية مرتكبة ومخلة بالواجبات الوظيفية، وتتقاطع 
المسؤولية في إطار التطبيق السليم للقوانين والالتزام بواجبات الوظيفة.
ومجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصــاص الأصيل في تأديب 
القضاة وأعضاء النيابة العامة وفق القانون وله أن يحيل محاسبتهم 

إلى مجلس المحاسبة والتأديب وفقاً للقانون.
أما مجلس المحاســبة فعندما تحال إليه قضيــة من مجلس القضاء 
الأعلى يتعامل معها في إطار الاختصاص والإجراءات التي حددها قانون 
السلطة القضائية رقم )1( لسنة 1991م وتعديلاته كون مجلس المحاسبة 

-هيئة- تتبع مجلس القضاء الأعلى وهو من يشكلها.
4 - هل كل شكوى تقدم ضد قاضِ تستوجب إجراءات محاسبة، 

أم أن هناك معايير محددة للنظر فيها؟
الجواب: الشكوى في الأساس وسيلة لإبلاغ الجهة المختصة بواقعة ما، 
وهيئة التفتيش القضائي هي تلك الجهة حيث تقوم بالفحص والتحقق 
من الواقعة ومدى صحتها وارتباطها بمخالفات تمس واجبات الوظيفة. 

وقد تكون الشــكوى قائمة على واقعة تستحق المحاسبة وقد تكون 
مجرد اعتراض على حكم قضائي أو على إجــراءات لم يرض عنها أحد 

أطراف الخصومة.
5 - كيف يتعامل المجلس مع الشكاوى التي قد تكون كيدية أو ناتجة 

عن عدم رضا أحد أطراف الخصومة عن حكم قضائي؟
الجواب: مجلس المحاسبة لا يتعامل مع الشكاوى وإنما يختص بالنظر 
في الدعاوى التأديبية التي تُال إليه من مجلس القضاء الأعلى بموجب 
دعوى تأديبية تحدد فيها طبيعة المخالفــة أو المخالفات التي ارتكبها أحد 
القضاة أو أعضاء النيابة تمس هيبة السلطة القضائية أو الاخلال بقواعد 

السلوك القضائي.
6 - أين تقف حدود المحاسبة أمام استقلال القاضي؟ وكيف يضمن 
المجلس ألا تتحول المســاءلة إلى وســيلة للتأثير علــى القاضي في 

أحكامه وقراراته؟
الجواب: استقلال القضاء مبدأ أساسي لايمكن المساس به، والقاضي 
في أثناء ممارسته لاختصاصه القضائي لايخضع في قضائه إلا للقانون.

ومن ثم فإن المحاسبة لا تستهدف قناعة القاضي القضائية لمجرد اختلاف 
أحد الأطراف معه، ولايجوز أن تكون وســيلة لمراجعة الحكم خارج الأطر 

التي حددها القانون.
فالمحاسبة تتعلق بالمسؤولية المهنية والوظيفية متى توافرت أسبابها 
وثبتت وفق الإجراءات القانونية، ونحن نؤكد دائماً أن حماية القاضي من 
التدخلات لا تتعارض مع مســاءلته عند ثبوت الإخــال بواجباته، بل إن 
احترام هذه المعادلة هو الذي يحمي المؤسسة القضائية ويعزز استقلالها.

7 - هل الخطأ في التقدير القضائي يعُد بحد ذاته مخالفة تستوجب 
المحاسبة، أم أن هناك فرقاً بين الخطأ القضائي والمخالفة المهنية؟

الجواب: هناك فرق مهم بين الأمرين.. قد يفســر القاضي نصًا قانونيًا 
بطريقة تختلف عن تفسير محكمة أعلى، أو قد ترى محكمة الاستئناف 
أو النقض أن هناك خطأ في تقدير الأدلة أو تطبيق القانون، وهذا جزء من 

طبيعة النظام القضائي ودرجات التقاضي. 
أما المخالفة المهنية فهي أمر آخر، وتتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة 
التي حددها القانون، لذلك لا يمكن القول إن مجرد إبطال أو إلغاء الحكم 
في مرحلة لاحقة يعني تلقائياً وجود مخالفة مهنية بحق القاضي الذي 

أصدر الحكم، فلكل مسألة نطاقها وإجراءاتها القانونية.
8 - ما أبرز المخالفات أو أوجه القصور التي تجعل مجلس القضاء يقوم 

بإحالة ملف الدعوى التأديبية إلى مجلس المحاسبة؟
الجواب: القانون حدد حالات متعددة تمثل إخــلًا بواجبات الوظيفة، 
بحســب طبيعة المخالفة وثبوتها، ومن بينها الأفعــال التي تمس نزاهة 
الوظيفة القضائية، كارتكاب الجرائم المخلة بالشرف أو الرشوة أو التزوير 
بالمحررات الرسمية )المحاضر( أو ثبوت التحيز لأحد أطراف الدعوى، وكذلك 
بعض صور الإخلال بواجبات العمل، كتكرار التخلف عن حضور الجلسات 
من دون عذر مقبول، أو التأخير في البت في الدعاوى، أو تأخير تســليم 
الأحكام بعد النطق بها بما يتجاوز المدد المحددة قانوناً وكذا إفشــاء سر 

المداولة، وغيرها من الحالات التي يحددها القانون.
لكن لابد من التأكيد أو وصــف الواقعة بأنها مخالفة لا يقوم بمجرد 

الادعاء، وإنما بعد التحقق منها وفق الإجراءات والضمانات القانونية.
9 - ما الضمانات التي يتمتع بها القاضي في أثناء إجراءات المحاسبة، 
خصوصاً فيما يتعلق بحقه في الدفاع وإبداء أقواله وتقديم ما لديه 

من مستندات؟
الجواب: حق الدفاع من أهم الضمانات التي منحها القانون لأي شخص 
كان ومن ثم فإن حق الدفاع يكون حقاً قانونياً مكفولاً بالنسبة للقضاة 

وأعضاء النيابة أمام مجلس المحاسبة.
فالقاضي الذي تتم مساءلته يجب أن يتم إبلاغه وتمكينه من صورة 
من الدعوى التأديبية وله أن يحضر بشخصه أو يوكل من يراه للحضور 
نيابة عنه، وسماع أقواله والدفاع عن نفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، 

وما لديه من مستندات ودفوع وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
كما أن إجراءات المحاسبة والتأديب تحكمها ضمانات قانونية من بينها 
سرية جلسات المحاكمة التأديبية وبالتالي فإن المحاسبة لاتقوم على الظن 
وإنما على فحص مخالفة محددة وتمكينه من ممارسة حقه الكامل في 

الدفاع.
10 - ما دور التفتيش القضائي في عمل مجلس المحاسبة؟ وكيف 

يتم التعامل مع نتائج تقارير التفتيش؟
الجواب: هيئة التفتيش القضائي تؤدي دوراً مهمًا في منظومة تقييم 
الأداء القضائي، إذ يتولى التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة 
وأعضاء النيابة، ومراقبة ســير العمل، وجمع البيانات التي تساعد في 
تقييم الأداء، ومن ثم فأن أي ملاحظة ترد في تقرير التفتيش القضائي لا 
تتحول تلقائياً إلى قضية مساءلة وأنما تخض هذه الملاحظات للتقييم 
بحسب طبيعتها وأســبابها ومدى تكرارها وأثرها وما إذا كانت تشكل 

إخلالا بواجب وظيفي يستوجب إجراء محاسبة قانونية.
11 - هل المحاسبة تركز على العقوبة فقط، أم أن لها جانباً إصلاحيًّا 

يهدف إلى معالجة أوجه القصور ورفع مستوى الأداء القضائي.
الجواب: المحاسبة ليســت غايتها العقوبة فقط، والهدف الأوسع هو 
حماية انتظام العمل القضائي وتعزيز الالتزام بالواجبات المهنية والحد 
من تكرار المخالفات، وبالتالي فإن الجانــب الإصلاحي والوقائي مهم جداً 

في هذه المنظومة.
وعندما تكشف الإجراءات عن أوجه قصور يمكن معالجتها بالتأهيل 
أو المتابعة أو تحسين آليات العمل، فإن ذلك ينعكس بصورة إيجابية على 

أداء المؤسسة القضائية.
ونحن ننظر إلى المحاسبة بوصفها جزءًا من منظومة متكاملة تشمل 
التأهيل والتفتيش والتقييم والمتابعة إلى جانب الإجراءات القانونية عند 

ثبوت المخالفة.
12 - كيف يراعي المجلس عند نظر أي حالة مبدأ التدرج والتناسب 

بين المخالفة والإجراء المتخذ بشأنها؟
الجواب: القانون لم يجعل الجزاءات على درجة واحدة، وإنما وضع تدرجاً 
في العقوبات التأديبية يبدأ من التنبيه واللوم والإنذار، ويمتد إلى جزاءات 
أخرى بحسب طبيعة المخالفة، وصولاً إلى العزل في الحالات التي تستوجب 

ذلك وفق القانون.
والتــدرج يعني أن الواقعة لا تنظر بمعزل عــن ظروفها ودرجة ثبوتها 
وآثارها وطبيعتها، وبالتالي فإن تطبيق القانون يجب أن يراعى التناسب، 
فلا تكون العقوبة منفصلة عن طبيعة المخالفة أو ظروفها، مع الالتزام 

في الوقت نفسه بما قرره القانون.
13 - إلى أي مدى تسهم المحاسبة القضائية في تعزيز ثقة المتقاضين 

والمجتمع بالسلطة القضائية؟
الجواب: الثقة في القضاء تقوم أساســاً على احترام القانون، وعلى 

شعور المواطن بأن العدالة تعمل وفق قواعد واضحة.
المتقاضي يريد قاضياً مستقلاً لا يخضع للضغط، وفي الوقت نفسه 
يريد أن يعرف أن هناك آليات قانونية للتعامل مع أي إخلال مهني إذا ثبت 
وقوعه، وهنا تظهر أهمية المحاسبة، فهي لا ينبغي أن تستخدم للضغط 
على القاضي، كما أن استقلال القضاء لا ينبغي أن يفهم بوصفه إعفاءً 

من المسؤولية.
فكلما كانت الإجــراءات واضحة والاختصاصات محددة، والضمانات 

مصونة، كان ذلك أكثر تعزيزاً للثقة بالمؤسسة القضائية.
14 - ما أبرز التحديات التي تواجه مجلس المحاسبة في أداء مهامه؟

الجواب: حالياً لم يواجه مجلس المحاســبة أي تحديات تذُكر في تنفيذ 
مهامه لكون فضيلة القاضي العلامة/ محسن يحيى طالب أبوبكر رئيس 
مجلس القضاء الأعلى يولي جل اهتمام بتسهيل كل الصعوبات التي 
تواجه عمل مجلس المحاسبة ويعمل على تذليلها بحيث يصبح المجلس 

قادراً على إنجاز مهامه بالشكل الذي رسمه القانون.

-15 هل ترون حاجة إلى تطوير آليات المحاسبة القضائية أو تحديث 
الأطر القانونية والإجرائية المنظمة لها؟

الجواب: تطوير العمل المؤسســي أمر مســتمر، وهنــاك حاجة إلى 
الاســتفادة من الإمكانات المتاحة ومواكبة التشريعات المقارنة وإدخال 
التعديلات لبعض النصوص القانونية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي 

والذكاء الاصطناعي.
أما تطوير الأطر القانونية والإجرائية، فهو موضوع يتوجب على الجهات 
المختصة ســرعة القيام به. والمهم بالنســبة لنا هو تطبيق النصوص 
القانونية القائمة بدقة والعمل على تحسين الأداء في حدود الاختصاصات 

المقرة قانوناً.
16 -في ظل إعادة تشكيل مجلس المحاســبة في يوليو 2026م ما 
الأولويات التي يعمل عليها المجلس خلال المرحلة المقبلة، وما مؤشرات 

الإنجاز التي تسعون إلى تحقيقها؟
الجواب: إعادة تشــكيل المجلس تمثل مسؤولية جديدة تتطلب العمل 
بصورة مؤسسية ومنظمة، ومن أولوياتنا التعامل مع الملفات المحالة وفق 
الإجراءات القانونية، وتنظيمها ومتابعة مراحلها، والعمل على إنجازها 

من دون إخلال بالضمانات المقررة قانوناً.
أما مؤشــرات الإنجاز، فمن المهم أن تقاس ليــس فقط بعدد الملفات 
المنجزة، وإنما أيضاً بسلامة الإجراءات، وسرعة الفصل في الملفات وجودة 

القرارات وتسبيبها، ومدى الإسهام في الحد من تكرار المخالفات.
17 -ما الرسالة التي توجهونها للقضاة بشأن الالتزام بواجباتهم 

ومسؤولياتهم المهنية؟
الجواب: رسالتي إلى زملائي القضاة أن الالتزام بواجبات الوظيفة هو 

الحصانة الحقيقية للقاضي وللمؤسسة القضائية.
وأن احترام القانون والإجراءات والحرص علــى إنجاز القضايا والمحافظة 
على سرية المداولات، وحســن التعامل مع المتقاضين والمحامين، والابتعاد 
عن كل ما يمكن أن يمس حياد القاضي ونزاهته، كلها مسؤوليات أساسية 
تفرضها طبيعة العمــل القضائي، ومجلس المحاســبة لا يتعامل مع 
القاضي بوصفه خصمًا وإنما يتعامل مع المســؤولية المهنية بوصفها 

جزءاً من حماية المؤسسة القضائية وهيبتها.
18 -وأخيراً: ما الرسالة التي تودون توجيهها للمتقاضين والمحامين 

بشأن الشكاوى وآليات المحاسبة القضائية؟
الجواب:رسالتي إلى المتقاضين والمحامين هي ضرورة التمييز بين الاعتراض 

على الحكم وبين الشكوى المتعلقة بمخالفة مهنية.
إذا كان الاعتراض متعلقاً بتفسير القانون أو تقدير الأدلة أو النتيجة 
التي انتهــت إليها المحكمة فإن القانون حدد طــرق الطعن التي ينبغي 

سلوكها.
أما إذا كانت هناك واقعة تتعلــق بإخلال بواجب وظيفي، فينبغي أن 
تقدم الشكوى بصورة واضحة وأن تستند إلى وقائع محددة وما يتوافر 
من بيانات أو مستندات، بعيداً عن الاتهامات العامة إلى الجهات المختصة.
وأؤكد أن الشكوى الجادة تســاعد الجهات المختصة على الوصول إلى 
الحقيقة، بينما لا ينبغي أن تتحول المحاســبة إلى وسيلة للضغط على 

القاضي أو التأثير في عمله.
وفي النهاية، فإن المحاسبة القضائية ليست خصماً لاستقلال القضاء، 
وإنما جزء من منظومة حمايته، فقاض مستقل في قضائه مسؤول في 
أداءه محمي بضمانات القانون، وخاضع للمساءلة عند ثبوت الإخلال في 

واجباته، وهو أساس الثقة في العدالة وسيادة القانون.

~ ~

~ ~

المهرة – القضائية
أتلفــت النيابة العامــة بمحافظة 
المهرة خمســة ملايين وخمســمائة 
ألف كبســولة من مــادة بريجابالين 
بتركيز 300 ملجم، ضمن المضبوطات 
المتعلقة بالقضية رقم )109( لســنة 
2025م، والمتهــم فيها )م.س.ج(، وذلك 

وفق الإجراءات القانونية المقررة.
وجــرت عمليــة الإتلاف بإشــراف 
رئيس نيابة استئناف محافظة المهرة، 
القاضي هاني صالــح بلحاف، وعضو 
نيابة الغيضة الابتدائية، القاضي ناصر 
أحمد سعيد، وبحضور مساعد مدير 
أمن المحافظة العقيد مراد محمد علي 
كلشات، ومدير عمليات أمن المحافظة 

وضاح محمد صالح الوليدي، ونائب مدير خفر السواحل العقيد بسام هيثم الحجيلي، ومدير مكافحة المخدرات الرائد 
عارف عسكري العوبثاني، وعدد من القيادات الأمنية المختصة.

وأوضح القاضي هاني بلحاف أن عملية الإتلاف تمت في إطار الاختصاصات القانونية للنيابة العامة في الإشــراف 
على المضبوطات والتصرف فيها وفقًا للإجراءات النافذة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين النيابة والأجهزة الأمنية 

في مواجهة جرائم تهريب والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وأكد أن النيابة العامة ماضية في استكمال الإجراءات القانونية في قضايا المخدرات، واتخاذ ما يلزم بحق المتهمين 

وفقًا لنتائج التحقيقات وما تقرره الجهات القضائية المختصة.
وتأتي عملية الإتلاف في ســياق جهود النيابة العامة والأجهزة الأمنية لضبــط جرائم تهريب وترويج المواد المخدرة 

والمؤثرات العقلية، والتعامل مع المضبوطات وفقًا للقانون.

الضالع – القضائية
عقدت الســلطة القضائيــة بمحافظة 
الضالع اجتماعاً قضائياً موســعاً برئاسة 
رئيس محكمة استئناف المحافظة، القاضي 
علــي الحصيني، ورئيــس نيابة اســتئناف 
المحافظة، القاضي محمد مشــرح، لمناقشة 
مستوى الأداء الإجرائي، وآليات تطوير العمل 
المشترك بين المحاكم والنيابات، بما يعزز كفاءة 

الإجراءات ويسهم في سرعة إنجاز القضايا.
وشــارك فــي الاجتماع رؤســاء وأعضاء 
الشــعب الاســتئنافية، ورؤســاء المحاكم 
الابتدائيــة، ووكلاء النيابــات الابتدائيــة، 
حيث جرى اســتعراض عدد مــن الملاحظات 
والإشكالات الإجرائية التي تواجه سير العمل، 
ومناقشة الحلول المناسبة لمعالجتها، وتعزيز 

التنسيق والتكامل بين المحاكم والنيابات.
وأكــد الاجتماع أهمية التــزام كل جهة 
باختصاصاتهــا القانونيــة، وتلافــي أوجه 
التداخل في الإجراءات، بما يسهم في حسن 
سير العدالة، وتسريع الفصل في القضايا، 
وصون حقــوق المتقاضين، وتيســير وصول 

المواطنين إلى العدالة وفقاً للقانون.
وناقــش الاجتماع عدداً مــن الملاحظات 

الإجرائية، مــن أبرزها التأكيــد على حصر 
إصــدار الأوامر علــى العرائــض والبت في 
الاستشكالات القضائية ضمن الاختصاص 
القانوني للقضاة، وفقاً للنصوص والإجراءات 

النافذة.
وأكد رئيس محكمة اســتئناف الضالع، 
القاضــي علي الحصينــي، أهميــة التزام 
القضاة وأعضاء النيابة العامة بالضوابط 
والتشــريعات المنظمة للعمــل القضائي، 

مشدداً على أن الانضباط الإجرائي والالتزام 
بالاختصاصات القانونية يمثلان أساساً لحسن 
سير العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسة 

القضائية.
وأشار الحصيني إلى أن معالجة الملاحظات 
والإشكالات الإجرائية بصورة مشتركة، وبروح 
المسؤولية القضائية، تسهم في تحسين الأداء 
وتجاوز المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنجاز 
القضايا، مؤكداً أهمية اســتمرار التنسيق 

والتواصل بــن المحاكم والنيابــات ومعالجة 
الإشكالات أولاً بأول.

من جانبــه، أكد رئيس نيابة اســتئناف 
الضالــع، القاضي محمد مشــرح، أهمية 
الاجتماع في تعزيز مســتوى التنسيق بين 
النيابة العامة والمحاكم، وتلافي أوجه القصور 
والإشكالات التي قد تظهر أثناء سير العمل، 
بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلامة الأداء 

القضائي.
وأشار مشرح إلى أن التكامل بين النيابة 
العامة والمحاكم، مــع احترام الاختصاصات 
القانونية لكل جهة، يمثل عاملاً أساســياً 
في إنجــاز القضايا بفاعليــة، مؤكداً حرص 
النيابة العامة على معالجة الملاحظات وتعزيز 
التعاون مع المحاكم بما يخدم العدالة ويحفظ 

حقوق المواطنين.
وشهد الاجتماع مداخلات ومناقشات من 
رؤساء وأعضاء الشعب الاستئنافية ورؤساء 
المحاكم الابتدائيــة ووكلاء النيابات، تركزت 
حول تعزيز العمل القضائي المشترك، وتوحيد 
الجهود لمعالجة الصعوبات العملية، والارتقاء 
بمستوى الأداء الإجرائي، بما يسهم في سرعة 

الفصل في القضايا وحسن سير العدالة.

مخــدرة  تتلــف مضبوطــات  بالمهــرة  العامــة  النيابــة 
وتؤكــد مواصلــة التصــدي لجرائــم التهريــب والاتجــار 

القاضي الحصيني والقاضي مشرح يناقشان تطوير الأداء وتعزيز التكامل بين المحاكم والنيابات بالضالع



جواد النابهي  

لماذا تكتفي »القضائية« بالأحرف الأولى 
عند نشــر أســماء المحكــوم عليهم؟

يثير نشر الأحكام القضائية، ولا سيما الأحكام الجزائية، 
سؤالً مهمًا يتكرر بين المتابعين: لماذا تكتفي “القضائية” عند 
نشر أخبار الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية بذكر الأحرف 

الأولى من أسماء المحكوم عليهم، ولا تنشر الأسماء كاملة؟
والسؤال في حقيقته يتصل بمسألة أوسع من مجرد أسلوب 
تحريري؛ فهو يلامــس التوازن بين مبدأ علنيــة القضاء، وحق 
المجتمع في الاطلاع على أعمال السلطة القضائية، وحقوق 
أطراف الدعوى، وطبيعة الحكم الابتدائي وطرق الطعن فيه، 

فضلً عن المسؤولية المهنية للإعلام القضائي.
والإجابــة القانونية الدقيقة تقتضــي التمييز بين أمرين: 
علنية الحكم القضائي من جهة، والنشــر الإعلامي الواسع 

لبيانات أطراف الدعوى من جهة أخرى.
أولً: القانون اليمني يقرر علنية القضاء.. ولكن؟

قرر قانون السلطة القضائية اليمني مبدأ علنية جلسات 
المحاكم، مع جواز جعلها سرية في الحالات التي يقررها القانون، 
ونــص في المادة )5( على أن النطق بالحكم يكون في جلســة 

علنية في جميع الأحوال. 
كما قرر قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم )40( لســنة 
2002م أن الأصل فــي التقاضي أن يكون على درجتين، ونصت 
المادة )23( على علنية جلســات المحاكم إلا ما استثني بنص 
خاص، كما أوجب القانون النطق بالحكم علناً، وفق المادة )227(. 
وفي القضايا الجنائية، جاء قانــون الإجراءات الجزائية رقم 
)13( لســنة 1994م أكثر تفصيلً، فنصت المادة )263( على أن 
جلسات المحكمة علنية، مع جواز تقرير سريتها مراعاةً للأمن 
والنظام أو الآداب أو خشية إفشاء أسرار الحياة الخاصة لأطراف 
الدعوى، وأكدت أن علنية المحاكمة ضمانة مهمة لحسن سير 

العدالة، وأن النطق بالحكم يكون في جلسة علنية. 
إذن، الأصل القانوني هو العلنية:

لكن من الخطأ أن يفُهم من علنية الجلسة أو علنية النطق 
بالحكم أن القانون يفرض بالضرورة على كل وسيلة إعلامية 
أن تنشــر جميع البيانات الشــخصية الــواردة في الحكم، 

وبالصيغة ذاتها التي وردت بها في ملف الدعوى.
فهناك فرق بين أن يكون الحكم علنيًا أمام المحكمة، وبين أن 
يتحول اســم أحد أطراف الدعوى إلى مادة إعلامية متداولة 
على نطاق واســع، وقابلة لإعادة النشر والحفظ والاسترجاع 

الإلكتروني.
ثانيًا: الحكم الابتدائي ليس بالضرورة الحكم النهائي:

تتضح أهمية هذه المســألة بصورة أكبر عند التعامل مع 
الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى.

فقد نص قانون المرافعات والتنفيذ المدني في المادة )22( على 
أن الأصل في التقاضي أن يكون على درجتين، كما نظم القانون 
الطعن في الأحكام، وقرر في المادة )272( أن طرق الطعن تشمل 

الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر. 
ونصت المــادة )284( صراحةً على جواز اســتئناف أحكام 
المحاكــم الابتدائية أمــام محاكم الاســتئناف، فيما عدا ما 
استثني بنص القانون. كما أوضحت المادة )288( أن الاستئناف 
يطرح القضية أمام محكمة الاســتئناف للفصل فيها من 
جديد في الواقع والقانون ضمن الحدود التي رسمها القانون، 
وأن المحكمة الاستئنافية قد تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله أو 
تعيد القضية إلى محكمة أول درجة في الحالات التي يحددها 

القانون. 
وهذا يعني أن وصف شــخص بأنه “محكوم عليه بحكم 
ابتدائي” يختلف قانوناً عن القول إنه صدر بحقه حكم نهائي 
أو بــات؛ والتمييز بين الوصفين ليس مســألة لغوية؛ وإنما هو 

انعكاس مباشر لمراحل التقاضي التي كفلها القانون.
ثالثاً: لماذا الأحرف الأولى؟

هنا تحديدًا تأتي فلســفة المنهج التحريــري الذي تتبعه 
“القضائية”.. فالقانون الذي راجعناه لا يقرر نصًا عامًا يقول إن 
أسماء المحكوم عليهم في الأحكام الابتدائية يجب أن تكُتب 
بالأحرف الأولى، ولذلك فإن وصف هذه الممارسة بأنها “حكم 

قانوني ملزم” سيكون غير دقيق.
الأدق أنها سياســة تحريرية احترازية تراعي طبيعة الحكم 

الابتدائي وما قد يطرأ عليه من طعن أو تعديل أو إلغاء.
فالوسيلة الإعلامية قد تنشر اليوم أن المحكمة الابتدائية 
أدانت شــخصًا في قضية معينة، ثم يأتي حكم الاستئناف 
لاحقًا فيعدل الحكم أو يلغي جزءًا منه أو يقضي ببراءة المتهم 

بحسب ما تنتهي إليه المحكمة المختصة.
لكن الخبر الأول قد يكون قد انتشــر فــي مواقع التواصل، 
ونسُــخ في عشــرات الصفحات، وأصبح قابلً للوصول إليه 

بعد سنوات.
وهنا تظهر المسؤولية المهنية: كيف ننقل الحكم القضائي 
من دون أن نحول مرحلة قضائية قابلة للمراجعة إلى وصمة 

إعلامية دائمة؟
الأحرف الأولى تحقق قدراً من التوازن بين الأمرين: 

فهي لا تحجب الحكم، ولا تمنع الجمهور من معرفة المحكمة 
ونوع القضية ومضمون ما قضت به، لكنها تقلل من توسيع 
تداول البيانات الشخصية في مرحلة لم تستنفد بالضرورة 

درجات التقاضي.

القضائيـــة 
صحيفة السلطة القضائية - شهرية - تصدرها وزارة العدل
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يحث القضاة المعينين حديثاً في محافظتي عدن ولحج على سرعة إنجاز القضايا

دورة  تختتــم  اســتئناف حضرمــوت  محكمــة 
حــول الــذكاء الاصطناعــي والعدالــة القضائيــة 

النيابة العامة تتلف 132 قارورة خمور 
بطت عبر مطــار عدن الدولي

ُ
مهربة ض

رئيــس محكمــة صيرة يكــرم قاضية 
ا تقديرًا لجهودهما في العمل

ً
وموظف

عدن – القضائية
التقى رئيس مجلــس القضاء الأعلى 
فضيلة القاضي محســن يحيى طالب، 
في العاصمة عــدن، عدداً مــن القضاة 
الذين صدرت بهم قرارات تعيين حديثاً في 

محافظتي عدن ولحج.
وفي بداية اللقاء الذي شارك فيه أمين 
عام مجلس القضاء القاضي “سهل حمزة” 
ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي 
“ناظم باوزير”، رحب رئيس مجلس القضاء 
القاضي محسن طالب، بالقضاة المعينين 
حديثا وحثهم على ضرورة الالتزام بأقصى 
درجات الحيــاد والنزاهة، والعمل على إنجاز 
القضايا المنظورة أمامهم في أسرع وقت، 
بما يضمن تلبية تطلعــات المواطنين في 

الحصول على عدالة ناجزة.
وأكد القاضي محسن طالب، استعداد 
مجلــس القضــاء الأعلى لتوفيــر كافة 

أوجه الدعم والمســاندة للقضاة، وتذليل 
أي صعوبات قد تعترض سير عملهم في 

المحاكم.
وأشاد القاضي محسن طالب، بالجهود 
التي يبذلها القضاة في ســبيل إرســاء 
دعائم العدالة، مؤكداً أهمية الدور المناط 

بالقضاة في المرحلة الراهنة.
مــن جانبهم عبــر القضــاة المعينون 
حديثاً عن تقديرهم لهذا اللقاء، مجددين 
العهد علــى بذل أقصى الجهــود لخدمة 
العدالة والارتقاء بمستوى الأداء في المحاكم 

والنيابات.
 حضر اللقاء مدير مكتب رئيس مجلس 
القضاء القاضي غالب بن غالب فريد، ونائب 
رئيس هيئــة التفتيش لقطــاع النيابات 
القاضــي نبيل هايل، ونائــب رئيس هيئة 
التفتيش لقطاع المحاكم القاضي محمد 

الثوير.

المكلا – القضائية
اختتمت محكمة استئناف محافظة حضرموت، 
دورة تدريبية نوعية بعنــوان بـ»الذكاء الاصطناعي 
والعدالة القضائية: التطبيقات – المخاطر – الحوكمة«، 
استهدفت عدداً من منتسبي السلطة القضائية 
بالمحافظة، وذلك بالشراكة مع مركز بحوث حضرموت 

بجامعة الأحقاف.
وتناولت الدورة، التي استمرت ثلاثة أيام، وقدمها 
المستشار الدكتور هاشــم علوي مقيبل، عدداً من 
المفاهيم والتطبيقات الحديثة للذكاء الاصطناعي 
في المجال القضائي، إلى جانب بحث المخاطر القانونية 
والأخلاقية المرتبطة باستخدام هذه التقنيات، وأطر 
الحوكمة اللازمة لضمان توظيفها بصورة مسؤولة 

وآمنة وبما يحافظ على ضمانات التقاضي.
وشملت محاور الدورة التعريف بمفاهيم الذكاء 
الاصطناعي وأنواعه، واســتعراض أبــرز تطبيقاته 
في دعم العمل القضائي ورفع كفــاءة الإجراءات، 
فضلً عن مناقشة التحديات والمخاطر التي قد ترافق 
استخدامه، وسبل الحد منها ومعالجتها وفق الأطر 

القانونية والمهنية.

كما تناولت الــدورة نماذج للحوكمة الرقمية في 
المؤسسات القضائية، وآليات الاستفادة من التقنيات 
الحديثة في تطوير الأداء المؤسســي والقضائي، بما 
يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مع الحفاظ على 

استقلال القضاء وضمانات وحقوق المتقاضين.
وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت، القاضي 
طه عمر الهــدار، أهمية إقامة مثــل هذه البرامج 
التدريبيــة في ظل التحولات التقنية المتســارعة، 
مشيراً إلى أن إدماج الذكاء الاصطناعي في العمل 
القضائي يتطلب فهمًا واعيًا لطبيعته وإمكاناته 
وحدوده، بما يضمن الاستفادة منه في خدمة العدالة 

دون الإخلال بثوابتها وضماناتها.
وشدد القاضي الهدار على أهمية ترجمة المعارف 
والمفاهيم التي اكتسبها المشاركون خلال الدورة إلى 
ممارسات عملية تسهم في تطوير الأداء القضائي، 
ورفع كفاءة العمل داخل المحاكم، ومواكبة التطورات 

التقنية بما يخدم مصلحة المتقاضين.
وفي ختام الدورة، جرى تكريم المشاركين ومنحهم 
شهادات تقديرية، تقديراً لالتزامهم وتفاعلهم مع 

محاور البرنامج التدريبي.

عدن – القضائية
أتلفــت النيابة العامــة، كمية من 
الخمــور المهربــة التي جــرى ضبطها 
عبر مطار عدن الدولــي، وذلك في إطار 
الإجــراءات القانونيــة المتخــذة بحق 

المضبوطات والمهربين.
وجرى تنفيــذ عملية الإتلاف من قبل 
وكيل نيابة خور مكسر الابتدائية بعدن، 
القاضي بسام الســيد، بالتنسيق مع 
وكيل نيابة الجمارك والضرائب والأوقاف 
الابتدائية بعدن، القاضي عمرو العبدلي، 
وبحضور مدير عام جمــرك مطار عدن 
الدولي خالد بكير، وعدد من ممســؤولي 

المطار وموظفيه.
وبلغت الكمية المتلفــة 132 قارورة 
من الخمور بمختلف أنواعها، فيما جرى 
الاحتفــاظ بعينات من كل نــوع، وفقًا 
للإجــراءات القانونية المتبعــة، وإتلاف 

الكمية المتبقية.
وأكد وكيلا النيابة أن النيابة العامة 
ماضية في أداء دورها في تطبيق سيادة 
القانون ومكافحة جرائم تهريب الخمور 
والممنوعات، واتخاذ الإجراءات القانونية 
بحق مرتكبيها، بما يكفل إنفاذ القانون 
وعدم إفــات المتورطين من المســاءلة 

القانونية.
ويأتي إتلاف هــذه المضبوطات ضمن 

جهــود النيابة العامة فــي مكافحة 
تهريب الممنوعات، وتعزيز إنفاذ القانون، 

وحمايــة المجتمع مــن مخاطــر المواد 
المحظورة.

عدن – القضائية
كرمّ رئيــس محكمة صيرة 
الابتدائيــة بعــدن، القاضي 
نزار الســمان، القاضية نجوى 
شعفل، والموظف زكي باسل، 
تقديــراً لجهودهمــا وتميزهما 
في أداء مهامهمــا خلال المدة 

الماضية.
وجاء التكريم نظير التزامهما 
بالحضور والانضباط في الدوام 
الرسمي، وحرصهما على أداء 
واجباتهما الوظيفية بكفاءة 
واقتدار، بما يسهم في تحسين 
مســتوى العمل وتعزيز الأداء 

داخل المحكمة.
وأشــاد القاضي السمان بما أبداه المكرمان من التزام وتفانٍ في أداء مهامهما، مؤكدًا أهمية تعزيز ثقافة 
الانضباط الوظيفي وتشــجيع الكوادر القضائية والإدارية المتميزة، بما ينعكس إيجاباً على ســير العمل 

وسرعة إنجاز القضايا والمعاملات.
مــن جانبهما، عبّــر المكرمان عن تقديرهمــا لهذه اللفتة، مؤكديــن مواصلــة أداء مهامهما وتحمل 

مسؤولياتهما الوظيفية بما يخدم العمل القضائي.

علنية القضاء وحدود النشر الإعلامي 
للأحكام الابتدائية

النيابة العامة بمحافظة تعز تنفذ 
حكم القصاص في جريمة قتل عمد

تعز – القضائية 
نفذت النيابة العامة 
بمحافظــة تعــز، حكم 
القصاص الشرعي بحق 
المحكوم عليه )محمد غانم 
محمد فتينــي(، وذلك 
بعد إدانتــه بقتل المجني 
عليــه )محمــد هيثم 
حســن مكلفت( عمدًا 
وعدواناً حيث جرى تنفيذ 
الحكم رميًــا بالرصاص 
فــي الســجن المركزي 

بمحافظة تعز.
تنفيــذ حكم  وجرى 

الإعدام قصاصًا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، استناداً إلى الحكم الصادر 
عن محكمــة المخا الابتدائية، والمؤيد من محكمة اســتئناف محافظة تعز، والمقر من 
المحكمة العليا للجمهورية، والمصادق عليه من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 
وبتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي باســتكمال إجراءات 

التنفيذ.
وقبل تنفيذ الحكم، بذُلت المساعي القانونية والاجتماعية لإقناع أولياء دم المجني عليه 
بالعفو أو التنازل عن حقهم في القصاص، إلا أنهم تمسكوا بحقهم الشرعي وطالبوا 

بتنفيذ الحكم الصادر بحق المحكوم عليه.
وجرت تلاوة منطوق الحكم قبل تنفيذه، بحضور رئيس نيابة استئناف محافظة تعز 
القاضي محمد سلطان ناجي الفقيه، وعضو نيابة المخا الابتدائية القاضي عبده محمد 

علي الحميدي، وعدد من أعضاء النيابة العامة والطبيب الشرعي.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ الأحكام القضائية الباتة بعد استكمال 
درجات التقاضي والإجراءات القانونية والتصديق عليها من الجهات المختصة، بما يكفل 

إنفاذ أحكام القضاء وترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
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